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óãbrÛa@Ý–ÐÛa@ @
ónÛa@âbØyþa@@‹ì¯@@‹ì¯@üëœÔäÛbi@bèîÏ@åÈİÛa@ @

òßbÈÛa@ñ†ÇbÔÛaZ  
أن الطعــن بــالنقض لا يــرد إلا علــى الأحكــام فــلا يــرد علــى أوامــر التحقيــق أو 

مـا كـان يـرد فـي القـانون مـن  1981لسـنة  173الإحالة وقد ألغى القرار بقـانون رقـم 
نـــص علـــى ســـبيل الاســـتثناء علـــى جـــواز الطعـــن بـــالنقض فـــي بعـــض الأوامـــر وهـــى 

تأنفة منعقــدة فــي غرفــة الأمــر الصــادر مــن مستشــار الإحالــة أو محكمــة الجــنح المســ
الصــادر  الأمــرالمشــورة بــرفض الاســتئناف المرفــوع مــن المــدعى بــالحق المــدنى فــي 

إجـراءات  212الـدعوى وفقـا لمـا تقضـى بـه المـادة لإقامـةمن النيابة العامة بألا وجـه 
الـدعوى أمـام المحكمـة  لإقامـةالصادر من مستشار الإحالة بعدم وجـود وجـه  والأمر

  الواقعة جنحة أو مخالفة.الجزئية باعتبار 
فقـد ألغـى هـذا الاسـتثناء وأصـبح  1981لسنة  173وبصدور القرار بقانون رقم 
  فقط دون أوامر التحقيق أو الإحالة. الأحكامالطعن بالنقض لا يرد إلا على 

التي تصدرها المحكمة الجنائية جائز الطعن عليها بالنقض  الأحكاموليست جميع 
إذ أن  ؛اكم الجنائيـــة يجــوز الطعـــن علــى أحكامهـــا بـــالنقضكمــا أنـــه ليســت جميـــع المحــ

كمـا وضـع شـروطا  أحكامهاالقانون وضع شروطا في المحاكم التي يجوز الطعن على 
  التي يجوز الطعن عليها بالنقض.التي تصدرها المحاكم  الأحكامفي 

œÔäÛbi@bèîÏ@åÈİÛa@Œöb¦a@âbØyþa@¿@bçŠÏaìm@kuaìÛa@ÂëŠ’ÛaZ@ @
îãìãbÔÛa@˜ì–äÛaZòÛd½a@áØ¤@Ûa@ò  
بشـــأن حـــالات وإجـــراءات  1959لســـنة  57مـــن القـــانون رقـــم  30تـــنص المـــادة 

ـــالنقض بعـــد تعـــديلها بالقـــانون رقـــم  بشـــأن تعـــديل بعـــض  2007لســـنة  74الطعـــن ب
أحكـــام قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة وقـــانون حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة 

  .31/5/2007النقض والصادر بتاريخ 
لكــل مــن النيابــة والمحكــوم عليــه والمســئول عــن الحقــوق المدنيــة  -)30(مــادة 
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والمــدعى بهــا الطعــن بــالنقض فــي الحكــم النهــائي الصــادر مــن آخــر درجــة فــي مــواد 
  الجنايات والجنح.

كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القـانون أو خطـأ فـي تطبيقـه أو  إذا  )1
 في تأويله.

 كم.إذا وقع بطلان في الح  )2
 إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.  )3

الصـادرة فـي الجـنح المعاقـب عليهـا بالغرامـة التـي لا  الأحكامويستثنى من ذلك 
تتجاوز عشرين ألف جنيه كما لا يجـوز الطعـن فيمـا يتعلـق بالـدعوى المدنيـة وحـدها 
إذا كانــــت التعويضــــات المطلوبــــة لا تتجــــاوز نصــــاب الطعــــن بــــالنقض المنصــــوص 

  عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن مـن أي مـن الخصـوم فـي الـدعويين الجنائيـة والمدنيـة إلا فيمـا 

  يتعلق بحقوقه.
لا يجــوز الطعــن بطريــق "مــن ذات القــانون علــى أنــه  )31(كمــا نصــت المــادة 

ا منـــع عليهـــ أنبنـــىالـــنقض فـــي الأحكـــام الصـــادرة قبـــل الفصـــل فـــي الموضـــوع إلا إذا 
  ."السير في الدعوى

لا يقبـــل الطعـــن بطريـــق "مـــن ذات القـــانون علـــى أنـــه  )32(كمـــا نصـــت المـــادة 
  ."النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا

ومن هذه النصـوص يبـين أن القـانون قـد فـرض شـروطا خاصـة فـي الأحكـام 
  التي يجوز الطعن بالنقض فيها:

ات والجـــنح ويســـتثنى فـــي ذلـــك الأحكـــام الصـــادرة فـــي أن تصـــدر فـــي مـــواد الجنايـــ  )1
الجــنح المعاقــب عليهــا بالغرامــة التــي لا تتجــاوز عشــرين ألــف جنيــه كمــا لا يجــوز 
الطعـــن فيمـــا يتعلـــق بالـــدعوى المدنيـــة وحـــدها إذا كانـــت التعويضـــات المطلوبـــة لا 

 تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.
 تكون نهائية وصادرة من آخر درجة. أن  )2
 أن تكون منهية للخصومة.  )3
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âbØyþa@@ÛaœÔäÛbi@bèîÏ@åÈİÛa@‹ì¯@üë@‹ì¯@ @
IœÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åßH@ @

صــدور الحكــم فــي جنايــة أو جنحــة ويســتثنى مــن ذلــك الأحكــام الصــادرة فــي 
فقـد قصـر الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وبذلك 

الشارع الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في الجنايات وفى الجنح شريطة أن 
  يكون معاقبا عليها بالغرامة التي تجاوز عشرين ألف جنيه.

عـــدم جـــواز الطعـــن بـــالنقض فـــي الأحكـــام الصـــادرة فـــي المخالفـــات.. نطـــاق 
  ..تطبيقه

œÔäÛa@òàØª@õbšÓ@ŠÔna@†ÓëZ@@ @
ــالنق ض فــي الأحكــام الصــادرة فــي المخالفــات إلا إذا علــى عــدم جــواز الطعــن ب

الجــنح التــي يجــوز الطعــن فيهــا  الجنايــات أو إحــدىبينهــا وبــين  كــان هنــاك ارتبــاطٌ 
الطــاعن أو كــان الــدفاع فيهــا يقــوم علــى أســس واحــدة.. أمــا إلــى  بــالنقض والمنســوبة

ر في الجنح فإنـه يجـوز الطعـن فيهـا بـالنقض ويسـتثنى مـن ذلـك وفقـا للتعـديل الصـاد
الســـالف الـــذكر الجـــنح المعاقـــب عليهـــا بالغرامـــة التـــي لا  2007لســـنة  74بالقـــانون 

  تتجاوز عشرين ألف جنيه.
@ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@ÙÛ‡@óÏë@ @

مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض  30لما كانت المـادة 
ئيـة قد قصرت حق الطعن على الأحكام النها 1959لسنة  57الصادر بالقانون رقم 

 ،الصــادرة فــى مــواد الجنايــات والجــنح دون المخالفــات إلا مــا كــان منهــا مرتبطــا بهــا
وكــان البــين مــن الأوراق أن النيابــة العامــة قــد أقامــت الــدعوى الجنائيــة ضــد الطــاعن 

نقــــل  35535بوصــــف أنــــه تســــبب بإهمالــــه فــــى حــــدوث تلفيــــات بالســــيارتين رقمــــى 
الــة تعــرض الأمــوال للخطــر الأمــر ملاكــى غربيــة وقــاد مركبــة بح 154655ة، منوفيــ

مــــن  77، 63/1، 4، 3، 1عقوبــــات والمــــواد  378/6المعاقــــب عليــــه طبقــــا للمــــادة 
بالغرامـــة  1980لســـنة  210المعـــدل بالقـــانون  1973لســـنة  66قـــانون المـــرور رقـــم 
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التــى لا تتجــاوز حــدود عقوبــة المخالفــة ممــا يــدخلها فــى عــداد المخالفــة طبقــاً للمــادة 
ومـن ثـم فـإن  ،1981لسـنة  169قوبـات بعـد تعـديلها بالقـانون رقـم من قانون الع 12

الطعن بالنقض يكـون غيـر جـائز وتقضـي المحكمـة بعـدم قبـول الطعـن مـع مصـادرة 
  .  الكفالة

ÙÛˆÛ@ @
Ûa@p‰ŠÓÏŠÌZò وأمرت بمصادرة الكفالةموضوعاً  عدم قبول الطعن.  

  )17/9/2013ق جلسة 4لسنة  9298(طعن رقم 
حكـــام الصـــادرة فـــي مـــواد الجـــنح المعاقـــب عليهـــا عـــدم جـــواز الطعـــن فـــي الأ

  .بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف جنيه
الطعــن بــالنقض مقصــور علــى الأحكــام النهائيــة الصــادرة مــن آخــر درجــة فــى 

  .1959لسنة  57من القانون  30مواد الجنايات والجنح دون غيرها. المادة 
جنح المعاقب عليهـا بالغرامـة عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى مواد ال

  .التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه
œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @

ZošÓ@‡g@ @
مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض  30لما كانت المـادة 
لا  2007لســنة  74المســتبدلة بالقــانون رقــم  1959لســنة  57الصــادر بالقــانون رقــم 

فـى مـواد الجـنح المعاقـب عليهـا بالغرامـة التـى لا تجيز الطعن فـى الأحكـام الصـادرة 
إدارة محــل  –وكانــت الجريمــة التــى ديــن بهــا الطــاعن ، تتجــاوز عشــرين ألــف جنيــه

 –بــدون الحصــول علــى تــرخيص بــذلك مــن الــوزير المخــتص  اً يطــرح للتــداول مصــنف
 2002لسـنة  82من قانون حماية الملكية الفكرية رقـم  187والمعاقب عليها بالمادة 

الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وتضـاعف ب
وهو ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم جوازه، الغرامة فى حديها فى حالة العود

ما يتعين مع الحكم به مصادرة الكفالة مع تغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالـة 
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  . المار ذكره 1959لسنة  57قم من القانون ر  36عملاً بنص المادة 
@lbjþa@êˆèÜÏ@ @

Z@òàØa@oàØy  ًبعـدم جـواز الطعـن ومصـادرة الكفالـة وتغـريم الطـاعن مبلغـا
  مساوياً لمبلغ الكفالة.

  )2/11/2013ق جلسة 82لسنة  5903(الطعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

من قانون حالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة  30وحيث إنه لما كانت المادة 
لســــنة  74المســــتبدلة بالقــــانون رقــــم  1959لســــنة  57نقض الصــــادر بالقــــانون رقــــم الــــ

لا تجيز الطعن في الأحكـام الصـادرة فـي مـواد الجـنح المعاقـب عليهـا بالغرامـة  2007
التـى رفعـت بهـا الـدعوى ودينـت بهـا  التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه وكانت الجريمة

ـــ جريمــة القــذف ـــــ معاقبــاً عليهــ مــن قــانون  303، 302، 171ا طبقــاً للمــواد الطاعنــة ـ
العقوبات بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألـف 
جنيـــه وكـــان مفـــاد ذلـــك أن تلـــك الجريمـــة مـــن الجـــرائم التـــى لا يجـــوز الطعـــن بطريـــق 

صـــحاً عـــن عـــدم قبولـــه مـــع الحكـــم الصـــادر فيهـــا، ممـــا يكـــون الطعـــن مفلـــنقض فـــي ا
      .لكفالة وتغريم الطاعنة مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالةمصادرة ا

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
ZòÏŠÌÛa@p‰ŠÓ اً ومصــادرة الكفالــة وتغــريم الطاعنــة مبلغــ عــدم قبــول الطعــن 

  .لمبلغ الكفالة مساوياً 
  )5/9/2013ق جلسة 4لسنة  9797(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
واز الطعـن جـمن حيث أن النظر فـى شـكل الطعـن إنمـا يكـون بعـد الفصـل فـى 

مـن قـانون حـالات وإجــراءات  30وكانـت المــادة ، لمــا كـان ذلـك. مـن جانـب الطـاعن
ــــنقض الصــــادر بالقــــانون رقــــم  المســــتبدل  1959لســــنة  57الطعــــن أمــــام محكمــــة ال

لا تجيز الطعن فى الأحكام الصـادرة مـن مـواد الجـنح  2007لسنة  74بالقانون رقم 
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وكانــت الجريمــة التــى ، شــرين ألــف جنيــهالمعاقــب عليهــا بالغرامــة التــى لا تجــاوز ع
، 46رفعت بها الدعوى ودان الطاعن بها الحكم المطعـون فيـه معاقبـاً عليهـا بـالمواد 

من القانون سـالف  95وكان نص المادة  1984لسنة  12من القانون رقم  95، 89
والتـى تخطـر حفـر أيـة  46البيان جـرى علـى أنـه " يعاقـب علـى مخالفـة حكـم المـادة 

إلا بتــرخيص مــن  ،ريــةلميــاه الجوفيــة ســطحية أو عميقــة داخــل أراضــى الجمهو بــار لآ
ولا يخـل توقيـع  ى جنيه ولا تزيد عـن ألـف جنيـه ـبغرامة لا تقل عن مائت وزارة الرى ـ

أصـله علـى إلـى  فى إعادة الشـئ بحق وزارة الرى 46العقوبات بسبب مخالفة المادة 
ة جنحة معاقب عليها بالغرامـة التـى لا نفقة المخالف وكان مفاد ذلك أن تلك الجريم

تجـــاوز عشـــرين ألـــف جنيـــه ممـــا لا يجـــوز معـــه الطعـــن بطريـــق الـــنقض مـــن الحكـــم 
الصــادر فيهــا وهــو مــا يفصــح عــن عــدم جــوازه مــع مصــادرة الكفالــة وتغــريم الطــاعن 

ـــغ الكفالـــة إعمـــالاً بـــنص المـــادة  ـــانون رقـــم  36مبلغـــاً مســـاوياً لمبل لســـنة  57مـــن الق
  . 2007لسنة  74بالقانون رقم  ستبدلالم 1959

ÙÛˆÛ 
ZòàØa@p‰ŠÓ مع مصـادرة الكفالـة وتغـريم الطـاعن مبلغـاً  بعدم قبول الطعن

  لها. ياً مساو 
  )27/10/2013ق جلسة 4لسنة  3137(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 1959لســنة  57مـن القـانون رقـم  30لمـا كـان مـن المقـرر عمـلاً بــنص المـادة 

أمــام محكمــة الــنقض الصــادرة والمســتبدلة بالقــانون بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن 
لا تُجيز الطعن بطريق النقض فـي الأحكـام الصـادرة فـي مـواد  2007لسنة  74رقم 

وكانــت الجريمــة . ألــف جنيــه الجــنح المعاقــب عليهــا بالغرامــة التــى لا تجــاوز عشــرين
 التــى ديــن الطــاعن بهــا هــى أنــه أجــرى بغيــر تــرخيص مــن وزارة الــري عمــلاً خاصــاً 

داخــل حــدود الأمــلاك العامــة ذات الصــلة بــالري والصــرف والمعاقــب عليهــا بالمــادة 
امـة لا تقـل بإصـدار قـانون الـري والصـرف بغر  1984لسـنة  12من القانون رقم  91
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يــد عــن مــائتي جنيــه، ومــن ثــم فــإن الحكــم قــد صــدر فــي عــن خمســين جنيهــاً ولا تــز
الـنقض، وهـو مـا يتعـين معـه  نتهـائي ولا يجـوز الطعـن فيـه بطريـقلاحدود النصاب ا

التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالـة وتغـريم الطـاعن مبلغـاً مسـاوياً لهـا عمـلاً 
ل بالقانون رقم المشار إليه والمعد 1959لسنة  57من القانون رقم  36بنص المادة 

 . 2007لسنة  74

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
 ZòÏŠÌÛa@p‰ŠÓة وتغـريم الطـاعن مبلغـاً ومصـادرة الكفالـ عدم قبول الطعن ـــــ

  .مساوياً لمبلغ الكفالة
 )5/9/2013ق جلسة 4لسنة  9826(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
بشـــأن  1959لســـنة  57مـــن القـــانون رقـــم  30وكانـــت المـــادة ، لمـــا كـــان ذلـــك

لســـنة  74حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض والمســـتبدلة بالقـــانون رقـــم 
ــــ 2007 ى الأحكــــام الصــــادرة فــــى مــــواد الجــــنح لا تجيــــز الطعــــن بطريــــق الــــنقض ف

وكانــت الجريمــة التــى ، المعاقــب عليهــا بالغرامــة التــى لا تجــاوز عشــرين ألــف جنيــه
رُفعـــت بهـــا الـــدعوى الجنائيـــة علـــى الطـــاعن ودانـــه بهـــا الحكـــم المطعـــون فيـــه وهـــى 

وتصــدير ســلع خاضــعة للرقابــة النوعيــة ، إعطــاء بيانــات غيــر صــحيحة عــن الرســائل
لـــواردات قبـــل الحصـــول علـــى شـــهادة فحـــص باســـتيفائها للشـــروط علـــى الصـــادرات وا

 118مــن القــانون رقــم  10، 9، 3، 1والمواصــفات المقــررة والمعاقــب عليهــا بــالمواد 
بغرامـــة قـــدرها ألـــف جنيـــه عـــن كـــل تهمـــة وغرامـــة تعـــادل قيمـــة الســـلع  1975لســـنة 

لا ، قــد صــدر فــى حــدود النصــاب الانتهــائىومــن ثــم فــإن الحكــم يكــون ، المضــبوطة
يجوز الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك مـا نـص عليـه القـانون مـن توقيـع 

ومن ثـم فإنـه إذا ارتفعـت قيمـة الغرامـة  ،عقوبة الغرامة تعادل قيمة السلع المضبوطة
فــإن ذلــك لا يغيــر مــن قيمــة ، المحكــوم بهــا بســبب ارتفــاع قيمــة الســلع المضــبوطة 

ذى يتعــين معــه التقريــر بعــدم جــواز الطعــن الأمــر الــ، النصــاب الانتهــائى للمحكمــة 
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مـــن  36ومصـــادرة الكفالـــة وبتغـــريم الطـــاعن مبلغـــاً مســـاوياً لهـــا عمـــلاً بـــنص المـــادة 
  .  المار بيانه 1959لسنة  57القانون رقم 

ÛÙÛˆ 
@p‰ŠÓ@ZòÏŠÌÛa ومصـادرة الكفالـة وتغـريم الطـاعن مبلغـاً  عـدم قبـول الطعـن
  مساوياً لها.

  )2/7/2013سة ق جل4لسنة  6041(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

بشـــــأن حـــــالات  1959لســـــنة  57" مـــــن القـــــانون رقـــــم  30لمـــــا كانـــــت المـــــادة "
لا  2007لســنة  74وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض المســتبدلة بالقــانون رقــم 

الصادر في الجنح المعاقب عليهـا بالغرامـة  الأحكامتجيز الطعن بطريق النقض في 
وكانت الجريمة التـى رفعـت بهـا الـدعوى الجنائيـة  ،التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه

هى قيامـه بصـفته المسـئول عـن بـاخرة ، على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه
مـن القـانون رقـم  89/1بصرف مخلفاتها بمجرى نهـر النيـل والمعاقـب عليهـا بالمـادة 

، هبغرامــة لا تقــل عــن مــائتى جنيــه ولا تزيــد علــى عشــرين ألــف جنيــ 1994لســنة  4
لا يجـوز الطعـن ، ومن ثـم فـإن الحكـم يكـون قـد صـدر فـي حـدود النصـاب الانتهـائى

الأمــر الــذى يتعــين معــه التقريــر بعــدم جــواز الطعــن ومصــادرة . فيــه بطريــق الــنقض
لسـنة  57قـانون مـن ال 36الكفالة وبتغريم الطـاعن مبلغـاً مسـاوياً عمـلاً بـنص المـادة 

  المار بيانه. 1959
lbjþa@êˆèÜÏ 

ÓZ@òÏŠÌÛa@p‰Š عدم قبول الطعن.  
  )24/3/2013ق جلسة 3لسنة  5276(طعن رقم 

أمــا الأحكــام الصــادرة فــي المخالفــات فقــد كــان يجــوز الطعــن فيهــا بــالنقض وفقــا 
لمــا اســتحدثه قــانون الإجــراءات الجنائيــة عنــد صــدوره مــن إجــازة الطعــن بــالنقض فــي 
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  ).420الصادرة في مواد المخالفات (مادة  الأحكام
  )802ص  171رقم  30أحكام محكمة النقض س  12/11/1979قض (ن

  )803ص  171رقم  30أحكام محكمة النقض س  18/11/1979(نقض 
  )965ص  41أحكام محكمة النقض س  31/10/1990(نقض 

ZôìÇ†Ûa@éi@oÈÏ‰@ôˆÛa@Ñ•ìÛbi@ò¹Š¦a@Êìã@†í†¤@¿@ñÈÛa@ @
بالحضـور لا بالوصـف  العبرة بجواز الطعن بالوصف الـذى ورد بورقـة التكليـف

  المحكمة. إليهالذى انتهت 
ZœÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @

رفعــت الــدعوى باعتبــار الواقعــة جنحــة ولكــن المحكمــة اعتبرتهــا مخالفــة  إذاأنــه 
  وقضت فيها على هذا الأساس فإن حكمها يقبل الطعن عليه بالنقض.

  )802ص 171رقم 30أحكام محكمة النقض س 18/11/1979(نقض  
ZošÓ@bà×@ @

بأنــه لا يقبــل أن يكــون الحكــم المــتظلم منــه هــو منــاط فــي جــواز الــتظلم أو عــدم 
  جوازه.

  )145ص  48رقم  5أحكام محكمة النقض س  3/12/1953(نقض   
علــى أنــه يشــترط لتطبيــق المبــدأ الســابق أن الواقعــة لا تحتمــل إلا وصــف المخالفــة 

نحــة فــالعبرة بالوصــف كانــت تحمــل وصــفين أو أكثــر أحــدهما مخالفــة والثــانى ج إذاأمــا 
الأشد أي اعتبارها جنحة ومن ثم يكـون الطعـن بـالنقض فـي الحكـم الصـادر فيهـا جـائزا 

عليهــا بالغرامــة التــي لا  اً ويســتثنى مــن ذلــك الأحكــام الصــادرة فــي الجــنح وتكــون معاقبــ
مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن  30تجــاوز عشــرين ألــف جنيــه وفقــا لــنص المــادة 

كما أن هـذا المبـدأ يفتـرض  2007لسنة  74ض المعدل بالقانون رقم أمام محكمة النق
الجنايــات أو الجــنح  إحــدىأن الواقعــة بســيطة أمــا إذا كــان هنــاك ارتباطــا بينهــا وبــين 

جنحــة والأخــرى  إحــداهماالطــاعن ارتباطــا غيــر قابــل للتجزئــة وكانــت إلــى  المنســوبة
فــإن هــذا الحكــم يقبــل مخالفــة بحيــث صــدر فيهمــا حكــم واحــد يقضــى بعقوبــة واحــدة 
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  ما قضى به الحكم.إلى  الطعن بالنقض وينصرف
  ق)61لسنة  13489طعن رقم  21/10/2001(نقض 

  )965ص  41أحكام محكمة النقض س  31/10/1990(نقض 
  )1167ص 238رقم 24أحكام محكمة النقض س 9/12/1973(نقض

  )879ص  20أحكام محكمة النقض س  9/6/1969(نقض 
النهائيــة الصــادرة فــي الموضــوع  الأحكــامالــنقض علــى قصــر الطعــن بطريــق 

ــرارات  ــدعوى دون الق ــا ال ــي تنتهــى فيه ــا إلا  والأوامــروالت فــلا يجــوز الطعــن عليه
  .بنص

ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@ÙÛ‡@óÏë@ @
ومــن حيــث إنــه لمــا كــان الطــاعن قــد قــرر بــالطعن بطريــق الــنقض علــى الأمــر 

، مثلــى قيمــة الأعمــال المخالفــةالجنــائى الصــادر مــن المحكمــة الاســتئنافية بتغريمــه 
 57من قانون حالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض رقـم  30وكانت المادة 

ـــنقض  1959لســـنة  ـــد قصـــرت الطعـــن بطريـــق ال علـــى  –وهـــو طريـــق اســـتثنائى –ق
ـــدعوى دون القـــرارات  ـــة الصـــادرة فـــى الموضـــوع والتـــى تنتهـــى بهـــا ال الأحكـــام النهائي

فإن الطعن فى ذلك الأمر بطريق النقض ، يها إلا بنصوالأوامر فلا يجوز الطعن ف
وهــو مــا يتعــين مــع التقريــر بــه مصــادرة الكفالــة وتغــريم الطــاعن ، يكــون غيــر جــائز
   0مبلغاً مساوياً لها 

lbjþa@êˆèÜÏ 
@ZòÏŠÌÛa@p‰ŠÓ  ومصـادرة الكفالـة وتغـريم الطـاعن مبلغـاً عـدم قبـول الطعـن

  0مساوياً لها
  )25/11/2013جلسة ق 5لسنة  15353(طعن رقم 

عدم جواز الطعن في القرارات والأوامر إلا بنص (القرار الصادر من المحكمة 
  بالتفسير):
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@bà×ZošÓ@ @
ومـــن حيـــث إنـــه يبـــين مـــن الأوراق أن الـــدعوى الجنائيـــة أقيمـــت ضـــد الطـــاعن 
بوصف أنه أقـام بنـاء بـدون تـرخيص فقضـت محكمـة أول درجـة بإدانتـه وإذ اسـتأنف 

رت المحكمــة الاســتئنافية حكمهــا بقبــول الاســتئناف شــكلاً وفــى هــذا الحكــم فقــد أصــد
جنيهــــاً قيمــــة  2280الموضــــوع بتعــــديل الحكــــم المســــتأنف والاكتفــــاء بتغــــريم المــــتهم 

الأعمال المخالفة والإزالة والمصـاريف. فتقـدم الطـاعن لـذات المحكمـة بطلـب تفسـير 
لقــرار بطريــق فطعــن فــى هــذا ا، لــذلك الحكــم فأصــدرت قرارهــا بــرفض طلــب التفســير

فى شـأن  1959لسنة  57من القانون رقم  30وكانت المادة ، لما كان ذلك، النقض
حالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض قـد نظمـت طـرق الطعـن فـى الأحكـام 

ممــا مفــاده أن الأصــل ، النهائيــة الصــادرة مــن آخــر درجــة فــى مــواد الجنايــات والجــنح
طريــق اســتثنائى ـ إلا فــى الأحكــام النهائيــة عــدم جــواز الطعــن بطريــق الــنقض ـ وهــو 

أما القرارات والأوامر فإنـه لا يجـوز ، الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى
ــام محكمــة ، الطعــن فيهــا إلا بــنص ــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أم ــان ق ــا ك ولم

النقض ـ سـالف الإشـارة ـ قـد خـلا مـن الـنص علـى جـواز الطعـن فـى القـرار الـذى 
كمــا خــلا مــن ذلــك قــانون ، ره المحكمــة الاســتئنافية بــرفض طلــب التفســيرتصــد

لمـا . فـإن الطعـن فيـه بطريـق الـنقض يكـون غيـر جـائز، الإجراءات الجنائية أيضاً 
  .  كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة

@ÙÛˆÛ@ @
òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ .عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة  

  )14/4/2005ق جلسة 66لسنة  7937رقم (طعن 
فـي تحديـد ماهيتـه بأنـه قـرار أو حكـم هـي بحقيقـة الواقـع لا بمـا تـذكره  العبرة

  المحكمة عنه.
‡g@ZošÓ@ @
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ـــة  إنحيـــث  ـــين مـــن الأوراق أن المطعـــون ضـــده طلـــب مـــن المحكمـــة المدني الب
 – الــذى يمثلــه بصــفته الطــاعن -الحكــم بــإلزام مــدير منطقــة الإســكان بحــى الزيتــون 

ــــغ  كــــان قــــد دفعهــــا بــــدون وجــــه حــــق فقضــــت بعــــدم  23668ر60بــــأن يــــرد لــــه مبل
محكمـــة الجـــنح المســـتأنفة منعقـــدة فـــى غرفـــة إلـــى  اختصاصـــها نوعيـــاً وإحالـــة النـــزاع

المشـــورة التـــى أصـــدرت قرارهـــا بتســـليم المبلـــغ المطالـــب بـــه للمطعـــون ضـــده فطعـــن 
) من قـانون 30مادة (وكانت ال، ذلك لما كان. الطالب "بصفته" عليه بطريق النقض

لســــنة  57حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام محكمــــة الــــنقض الصــــادر بالقــــانون رقــــم 
قــد قصــرت حــق الطعــن بــالنقض علــى الأحكــام النهائيــة الصــادرة مــن آخــر  1959

درجــة فــى مــواد الجنايــات والجــنح بمــا مفــاده أن الأصــل عــدم جــواز الطعــن بطريــق 
ام النهائيـة الصـادرة فـى الموضـوع والتـى إلا فى الأحك –النقض وهو طريق استثنائى

تنتهى بها الدعوى. أما القرارات والأوامر ،فإنه لا يجوز الطعـن فيهـا بطريـق الـنقض 
، وكــان قــانون الإجــراءات الجنائيــة قــد حــرص علــى تســمية، لمــا كــان ذلــك. إلا بــنص

مـــا يصـــدر مـــن محكمـــة الجـــنح المســـتأنفة منعقـــدة فـــى غرفـــة المشـــورة فـــى الطعـــون 
عــة إليهــا فــى الأوامــر الصــادرة مــن قاضــى التحقيــق والنيابــة العامــة قــرارات لا المرفو 

يغيــر مــن ذلــك أن  فــإن الطعــن فيهــا بطريــق الــنقض يكــون غيــر جــائز ولا، أحكامــاً 
صــف الحكــم، إذ العبــرة تكــون غرفــة المشــورة قــد أســبغت علــى القــرار المطعــون فيــه و 

المحكمـة عنـه. لمـا كـان مـا تقـدم، هيته هـى بحقيقـة الواقـع لا بمـا تـذكره فى تحديد ما
  .  فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن

ÛˆÛÙ@ @
òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ .عدم قبول الطعن  

  )7/12/2004ق جلسة 68لسنة  4364(طعن رقم 
الطعــن أمـــام محكمــة الـــنقض فـــي قــرارات مجلـــس نقابــة المحـــامين الفرعيـــة 

  ائزا.بإعادة الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب لا يكون ج
‡g@ZošÓ@ @
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 بإعادة صدر إذ فيه المطعون القرار أن هو الطعن مبنى أن حيث من
 بعد الفرعية الفيوم لنقابة المحامين نقيب لمنصب الترشيح باب فتح عن الإعلان

 سابق قرار على بناء المنصب لهذا نفسه بترشيح قانونياً  مركزاً  الطاعن اكتسب أن
 بما القانون بمخالفة معيباً  يكون الثاني قرارال فإن ،7/3/1980 في عنه الإعلان تم

 الصادر المحاماة قانون نصوص استقراء من البين أن وحيث. نقضه يوجب
 ،46 ،25 المواد في الحصر سبيل على حدد أنه 1968 لسنة 61 رقم بالقانون

 الجنائية الدائرة أمام فيها الطعن يجوز التي القرارات منه 80 ،77 ،73 ،62 ،59
 النقيب لمنصب الترشيح باب فتح قرارات بينها من وليس النقض بمحكمة

 نظمت التي وهي الفرعية والنقابات العامة النقابةإلى  بالنسبة سواء والأعضاء
 النظام لائحة من الثاني الباب من الثاني الفصل بأحكام ومواعيدها إجراءاتها
 - ذلك  كان لما .1972 سنة أكتوبر من 5 في الصادر المحامين لنقابة الداخلي
 الوارد التحديد على النقض لمحكمة الجنائية الدوائر اختصاص أن الأصل وكان
 أمام الطعن وإجراءات حالات بشأن 1959 لسنة 57 القانون من 30 بالمادة
 الجنايات مواد في درجة آخر من الصادرة النهائية الأحكام على النقض محكمة
 الفرعية المحامين نقابة مجلس قرارات في النقض محكمة أمام الطعن فإن والجنح،
 يتعين مما. جائزاً  يكون لا النقيب لمنصب الترشيح باب فتح عن الإعلان بإعادة
  .الطعن جواز بعدم الحكم معه

  )25/5/1982ق جلسة 52لسنة  930(طعن رقم 

ZˆîÐänÛa@pübØ‘g@¿@ñ‰…b–Ûa@âbØyþa@ @
ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@ÙÛ‡@óÏë@ @

السـند التنفيـذي  ألغـىفقـد  والإحالـةالحكم المطعون فيـه أنه إذا قضى في نقض 
ــم يعــد بنــاء علــى ذلــك محــل ممــا يضــحى معــه طعــن النيابــة العامــة علــى الحكــم  ول

  عديم الجدوى ويتعين رفضه. الإشكالالصادر في 
  )1053ص  214رقم  19أحكام محكمة النقض س  2/12/1968(نقض 
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Zt†§a@óÜÇ@òí‹ayüa@ia†nÛa@ @
šÓ@ÙÛ‡@óÏëZœÔäÛa@òàØª@o@ @

بأنــه لــيس مــن الصــواب القــول بــأن مــا رتبــه القــانون مــن تــدابير احترازيــة علــى 
الحــدث لا يعتبــر عقوبــة بــالمعنى الحقيقــى فــلا يجــوز الطعــن فيهــا بــالنقض لأن هــذه 

والتبعيـة التـي أوردهـا القـانون  الأصليةالجزاءات وإن كانت لم تذكر ضمن العقوبات 
حقيقيـــة نـــص عليهـــا قـــانون العقوبـــات فـــي مـــواد أخـــرى  إلا أنهـــا فـــي الواقـــع عقوبـــات

  .الأحداثلصنف خاص من الجناة هم 
  )10103رقم  59أحكام محكمة النقض س  25/10/1992(نقض 

óÏ@‰…b–Ûa@áØ§a@òîÈjnÛbi@òîã†½a@ôìÇ†Ûa@ @
الأصل أنه لا يجوز الطعن بالنقض إلا فيما تفصـل فيـه محكمـة الموضـوع فـي 

واء أكان الحكم صراحة أو ضمنا وبناء علـى ذلـك فإنـه إذا الدعوى المدنية التبعية س
أغفلت المحكمة الجنائية الفصل في الدعوى المدنية ولم يعرف حكمها لهذه الـدعوى 

المحكمـــة الجنائيـــة إلـــى  المـــدعى المـــدنى ســـوى الرجـــوع أمـــامفـــي أســـبابه فإنـــه لـــيس 
فعــات والتــي مــن قــانون المرا 193لــنص المــادة  إعمــالاللفصــل فــي الــدعوى المدنيــة 

المحكمة الحكـم فـي بعـض الطلبـات الموضـوعية لصـاحب الشـأن  أغفلت إذانصت (
  أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها في نظرها الطلب والحكم فيه).

أمام المحـاكم الجنائيـة  الإعمالأن تلك المادة يعد حكمها قاعدة عامة واجبة  إذ
ه الحالــة وبحســبانها مــن القواعــد لخلــو قــانون الإجــراءات الجنائيــة مــن نــص يحكــم هــذ

علــى الــدعويين الجنائيــة والمدنيــة  إعمالهــاطبيعــة المحــاكم الجنائيــة علــى  التــي تتــأبى
  التابعة لها.

  )684ص  119رقم  38أحكام محكمة النقض س  12/5/1987(نقض 
IœÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åßH@ @

‡g@ZošÓ@ @
 المدنية عوىالد في يفصل لم فيه المطعون الحكم وكان ذلك، كان لما
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 ولم -  فيه والمطعون الابتدائي بالحكمين يبين هو ما على - الطاعن من المرفوعة
 قانون من 309 المادة أوجبته ما خلاف على الموضوع محكمة فيها تفصل

 صحيحاً  المرفوعة المدنية الدعوى في الفصل وجوب من الجنائية الإجراءات
 المدنية الدعوى في للمدعي يكون فإنه فيها، فصلت التي الجنائية للدعوى بالتبعية

 للفصل الجنائية الدعوى في فصلت التي المحكمة ذاتإلى  يرجع أن - الطاعن -
 واجبة - المرافعات قانون من 193 بالمادة المقررة بالقاعدة عملاً  أغفلته فيما

 نص وجود ولعدم العامة القواعد من باعتبارها -  الجنائية المحاكمة أمام التطبيق
 زال لا المحكمة هذه اختصاص لأن وذلك الجنائية الإجراءات قانون في خالفهاي

 لا بالنقض الطعن وكان ذلك، كان لما. الذكر أنفة المدنية للدعوى بالنسبة باقياً 
 خصوص في الطاعن طعن فإن الموضوع، محكمة فيه فصلت فيما إلا يجوز
  .بذلك القضاء معه يتعين امم جائزاً  يكون لا فيها يفصل لم التي المدنية دعواه

  )13/3/2006ق جلسة 66لسنة  839(طعن رقم 

òîã†½a@ôìÇ†Ûa@òÛbyhi@áØ§a@@μgò–n‚½a@òîã†½a@òàØa@ @
ZâbÈÛa@c†j½a@ @

حكمــا لــيس المحكمــة المدنيــة المختصــة إلــى  الحكــم بإحالــة الــدعوى المدنيــة
دنية التبعية كما نهائيا لا يجوز الطعن فيه بالنقض لأنه لم يفصل في الدعوى الم

أنه إذا قضـى بـنقض الحكـم الصـادر فـي الـدعوى الجنائيـة فـلا يجـوز رفـع دعـوى 
  أمام محكمة الإعادة. ةً دأَ تَ بْ مدنية مُ 

I@pbÔîjİm@åßœÔäÛa@òàØªH@ @
ZošÓ@‡g@ @

المحكمــة المدنيــة إلــى  حيــث إنــه مــن المقــرر أن الحكــم بإحالــة الــدعوى المدنيــة
أو مانعـــا مـــن الســـير فيهـــا فـــإن الطعـــن فيـــه  لـــيس منهيـــا للخصـــومة الـــدعوى المدنيـــة

حــــالات  مــــن قــــانون 31 لــــنص المــــادة بطريــــق الــــنقض يكــــون غيــــر جــــائز إعمــــالا
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لا  1959لســنة  57قــانون رقــم الصــادر بال وإجــراءات الطعــن أمـــام محكمـــة النقـــض
 ؛يغيــر مــن ذلــك أن المحكمــة قضــت ببــراءة المطعــون ضــده مــن التهمــة المســندة إليــه

المدنى اعتباراً بأن البراءة قـد بينـت علـى أن الفعـل القاضي لم يقيد لأن هذا القضاء 
المطعــون ضــده لا تتــوافر فيــه أركــان الجريمــة المســندة إليــه ولــم تبــين إلــى  المنســوب

لمـا كـان مـا تقـدم فـإن الطعـن  ؛على عدم حصول الواقعة أو عدم ثبوت إسنادها إليه
عـــدم جـــوازه مـــع مصـــادرة المقـــدم مـــن المـــدعى بـــالحق المـــدنى يكـــون مفصـــحاً عـــن 

  .  الكفالة
ÛÙÛˆ@ @

òàØa@p‰ŠÓZ  ومصادرة الكفالة.عدم قبول الطعن  
  )19/3/2013ق جلسة 3لسنة  33276(طعن رقم 

ZŒöbu@Ë@œÔäÛa@ÕíŠİi@éîÜÇ@åÈİÛa@òîã†½a@ôìÇ†Ûa@òÛbyhi@áØ§a@ @
‡g@ZošÓ@ @

المحكمـــة المدنيـــة المختصـــة إلـــى  مـــن حيـــث إن الحكـــم بإحالـــة الـــدعوى المدنيـــة
فإنــه لا يجــوز ، يس منهيــاً للخصــومة فــى الــدعوى المدنيــة أو مانعــاً مــن الســير فيهــالــ

للمدعيــة بــالحق المــدنى أن تســتأنفه وبالتــالى يكــون طعنهــا فيــه بطريــق الــنقض غيــر 
أن الحكــم المطعــون فيــه لــم يفصــل فــى موضــوع الــدعوى المدنيــة ولا إلــى  هــذا ،جـائز

فــإن ، ة المختصــة اتصــالاً صــحيحاً هــو مــانع مــن الســير فيهــا إذا اتصــلت بالمحكمــ
منعـــى الطاعنـــة علـــى هـــذا الحكـــم يكـــون مـــردوداً بعـــدم جـــوازه لأن مـــا قضـــى بـــه فـــى 

ولا يغير مـن الأمـر أن يـرد الطعـن علـى الحكـم ، دعواها المدنية غير منه للخصومة
النهـــائى الصـــادر مـــن المحكمـــة الاســـتئنافية بعـــدم جـــواز اســـتئناف الطاعنـــة للحكـــم 

ذلــك أن قضــاء ، المحكمــة المدنيــة المختصــةإلــى  ى بإحالــة دعواهــاالابتــدائى القاضــ
لـــيس مـــن شـــأنه أن ينشـــئ للمـــدعى بـــالحقوق المدنيـــة حقـــاً فـــى  المحكمـــة الاســـتئنافية

لمـا  0الطعن بطريق النقض متى امتنع عليه ابتـداء حـق الطعـن بطريـق الاسـتئناف 
فالـة وتغـريم الطاعنـة فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الك، كان ما تقدم
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    .مساوياً لها اً مبلغ
ÛˆÛÙ@ @

òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ  ًعــدم قبــول الطعــن ومصــادرة الكفالــة وتغــريم الطاعنــة مبلغــا
  مساوياً له

  )25/3/2013ق جلسة  3لسنة  28724(طعن رقم 
óäÈ½a@paˆië@ZošÓ@ @

المحكمـــة المدنيـــة المختصـــة إلـــى  مـــن حيـــث إن الحكـــم بإحالـــة الـــدعوى المدنيـــة
فإنــه لا يجــوز ، يــاً للخصــومة فــى الــدعوى المدنيــة أو مانعــاً مــن الســير فيهــالــيس منه

للمدعيــة بــالحق المــدنى أن تســتأنفه وبالتــالى يكــون طعنهــا فيــه بطريــق الــنقض غيــر 
أن الحكم المطعون فيه لم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية ولا هو إلى  جائز هذا

فــإن منعــى ، صــة اتصــالاً صــحيحاً مــانع مــن الســير فيهــا إذا اتصــلت بالمحكمــة المخت
الطاعنــة علــى هــذا الحكــم يكــون مــردوداً بعــدم جــوازه لأن مــا قضــى بــه فــى دعواهــا 

ولا يغير من الأمر أن يـرد الطعـن علـى الحكـم النهـائى ، المدنية غير منه للخصومة
 الصـــادر مـــن المحكمـــة الاســـتئنافية بعـــدم جـــواز اســـتئناف الطاعنـــة للحكـــم الابتـــدائى

ــ ذلــك أن قضــاء المحكمــة ، المحكمــة المدنيــة المختصــةإلــى  ة دعواهــاالقاضــى بإحال
ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن بطريق  الاستئنافية

، لمـا كـان مـا تقـدم 0النقض متى امتنع عليـه ابتـداء حـق الطعـن بطريـق الاسـتئناف 
مسـاوياً  اً غـريم الطاعنـة مبلغـفإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وت

    .لها
ÛˆÛÙ@ @

òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ  ًعــدم قبــول الطعــن ومصــادرة الكفالــة وتغــريم الطاعنــة مبلغــا
  .مساوياً له

  )25/3/2013ق جلسة 3لسنة  28724(طعن رقم 
bà×@ZošÓ@ @
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المدنيــة المختصــة لــيس منهيــا  المحكمــةإلــى  الحكــم بإحالــة الــدعوى المدنيــة
غيـر جـائز يكـون  فـإن الطعـن فيـه بطريـق الـنقض للخصومة فى الدعوى المدنيـة

من قانون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض  31إعمالاً لنص المادة 
علـى -حالـة الصـادر فضلاً عن أن قرار الإ 1959لسنة  57الصادر بالقانون رقم 
لا يضـير بـالمتهم حتـى يحـق للنيابـة العامـة أن تطعـن عليـه  -فرض عدم صـحته

  .تهملمصلحة الم
وحيــث إن النيابــة العامــة تنعــى علــى الحكــم المطعــون فيــه أنــه إذ قضــى ببــراءة 
المطعون ضدهما من التهمـة المسـندة إليهمـا قـد شـابه القصـور فـى التسـبيب والفسـاد 

ذلـك بأنـه بنـى قضـاءه بـالبراءة علـى نفـى . فى الاستدلال والخطأ فـى تطبيـق القـانون
ونسب إليه الإهمال لما بدر منه بتسـليمه الأول  القصد الجنائى لدى المطعون ضده

الــذى يســتوجب معاقبتــه بمقضــى المــادة الأمــر  ؛للمطعــون ضــده الثــانى خطــأ الأوراق
النيابـــة العامـــة لاتخـــاذ إلـــى  الأوراق لِ حِـــمـــن قـــانون العقوبـــات ومـــع ذلـــك لـــم يُ  151

محكمـة الجـنح المختصـة. فضـلاً عـن أن المحكمـة أحالـت إلـى  شئونها نحـو تقـديمها
. المــدنى غيــر مقبــول أمامهــا عوى الجنائيــة للمحكمــة المختصــة رغــم أن الإدعــاءالــد

  باعتبارها محكمة أمن دولة عليا مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيـث إن الحكـم المطعـون فيـه بعـد أن أورد أدلـة الاتهـام ـ أجمـل الأسـباب 

أنه لما كان من المقرر قانونـاً  التى عول عليها فى قضائه بالبراءة فى قولة " وحيث
مــن قــانون العقوبــات أن يتــوافر فــى الجريمــة  113/1أن يشــترط تطبيــق حكــم المــادة 

الركن المادى يقصـد بـه الاسـتيلاء بغيـر حـق علـى المـال المملـوك للدولـة أو تسـهيل 
الاستيلاء عليه للغيـر واسـتغلال الوظيفـة ويتحقـق تسـهيل الاسـتيلاء للغيـر بكـل فعـل 

والـــركن المعنـــوى ، ه أن يســـهل الموظـــف لهـــذا الغيـــر الحصـــول علـــى الشـــئنأمـــن شـــ
بحسبانه أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية يتعين لتوافرها قيام القصد الجنـائى بمـا 

نحـو الاسـتيلاء أو تسـهيله  يقتضى حتما وإلزاما توافر نية التملك باتجاه إرادة الجـانى
تملـك المـال الـذى  تضى العلم بنيه الغير فىواتجاه قصد الجانى نحو هذه النتيجة يق

استولى عليـه فـلا تقـع الجريمـة إذا مـا اعتقـد الموظـف خطـأ أن لـدى الغيـر حـق هـذا 
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خطأ من الموظف حين قام به للغيـر، فـإذا كـان إلى  الاستيلاء أو كان التسليم يرجع
إلـى  أن المـتهم الأول قـد عمـد وانصـرفت إرادتـهإلـى  ذلك وكانت المحكمة لا تطمئن

 1993لسـنة  294تسليم المتهم الثانى محضر تحقيق نقل الحيازة سـند الـدعوى رقـم 
مدنى منيا القمح الذى كان محفوظاً عنده ضمن ملف هذه الدعوى أو سهل له ذلـك 

ــاه راجعــاً  ــم يتحــر الدقــة فــى إلــى  قصــداً عنــدما كــان تســليمه إي خطــأ منــه مــرده أنــه ل
من أوراق الدعوى المشـار إليهـا وهـو خصـم مراجعه المستندات التى قدمها الثانى ض

فيهــا ثبــت يقينــا أنــه كــان قــد قــدم مســتندات مــن قبلــه ولــم يكــن فيهــا بطبيعــة الحــال 
المستند الـذى تسـلمه الأخيـر والمقطـوع بـه أنـه قـد غُـم علـى المـتهم الأول هـذا الأمـر 
د حـال التســليم وذلـك أخــذاً ممــا أقـر بــه هـو فــى تحقيــق النيابـة وشــايعه فـى ذلــك محمــ

ومحمـد حسـن إبـراهيم معـاون المحكمـة هـذا  عزت عبـد العظـيم كاتـب أول المحكمـة.
قائــل مــنهم بغيــر ذلــك إلا الشــاهد  فضــلاً عــن أن شــهود الإثبــات فــى الــدعوى لــم يقــل

قبــل المــتهم الأول مبنيــاً علــى مــا يقطــع بقيــام  هالأول والــذى لــم يكــن الــدليل مــن قولــ
أنـــه نبـــه علـــى المـــتهم إلـــى  مـــد ذلـــك ويرجعـــهدليـــل العمـــد لديـــه إذ يقـــرر أنـــه غالبـــاً تع

جهة وروده إلا أنه لم يعقـل وظـل لديـه مـدة أطـول إلى  المذكور بأن يرسل المحضر
مرتبه الدليل قبـل إلى  مما ينبغى فهذا الذى يقول به الشاهد الأول لا يمكن أن يرقى

ثـانى المتهم فى إسناد الاتهام على وصف اتجاه قصده فى تسـهيل اسـتيلاء المـتهم ال
علــى المحضــر وإنمــا تقطــع المحكمــة بــأن المــتهم الأول قــد أخطــأ حيــث ســلم المــتهم 
الثانى هـذا المحضـر ضـمن المسـتندات التـى طلـب اسـتلامها وإذ مـا كانـت المحكمـة 

تعمـد تسـهيل اسـتيلاء المـتهم إلـى  تنصـرف إرادتـه أن المـتهم الأول لـمإلـى  قد انتهت
كنـاً أساسـياً فـى الجريمـة يكـون أنهـار ومتـى الثانى علـى المسـتند محـل الاتهـام فـإن ر 

المــتهم المــذكور قــد أضــحت بــلا عمــاد علــى إلــى  كــان ذلــك وكانــت الجريمــة المســندة
نحو ما سبق فإن جريمة المتهم الثانى تصبح لا محل لها بحسبان أنه يسـتمد جرمـه 

نه الشريك معه يستمد إجرامه مـن نشـاط الفاعـل إذ أمن نشاط المتهم الأول بوصف 
ن مصدر الصفة غير المشروعة لنشاط الشريك هى الصفة غير المشـروعة لنشـاط أ
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الفاعل فإن لم يوجب هذا المصـدر لأن نشـاط الفاعـل مشـروع أو أن هـذا النشـاط لـم 
يصدر منه إطلاقاً فإن نشاط الشريك يتجرد بدوره من الصفة غير المشروعة. وكان 

أخطـأ حـين سـلم للمـتهم الثـانى أوراق  الثابت لدى المحكمـة يقينـاً أن المـتهم الأول قـد
ن ذلــك لــم ينشــأ عــن أتحقيــق محضــر نقــل حيــازة ســند الــدعوى التــى كانــت بحوزتــه و 
هـذا الأخيـر يكـون إلـى  اتفاق بينه وبين المتهم الثانى ومن ثم فـإن مـا أسـندته النيابـة

فـى المحاكمـة الجنائيـة أن يتشـكك  بغير سند من القانون" لما كان ذلك، وكـان يكفـى
 المتهم لكى يقضـى بـالبراءة، إذ مرجـع الأمـر فـى ذلـكإلى  فى إسناد التهمة لقاضىا

مــا يطمــئن إليــه فــى تقــدير الــدليل مــادام الظــاهر مــن الحكــم أنــه أحــاط بالــدعوى إلــى 
عـــن بصـــر وبصـــيرة. وكـــان يبـــين مـــن الحكـــم المطعـــون فيـــه أن المحكمـــة محصـــت 

ا الاتهــام، ثــم أفصــحت عــن الــدعوى وأحاطــت بظروفهــا وأدلــة الثبــوت التــى قــام عليهــ
أدلــة الثبــوت للأســباب الســائغة التــى أوردتهــا والتــى تكفــل لحمــل إلــى  عــدم اطمئنانهــا

النتيجة التى خلصت إليها، فإن ما تثيره النيابة العامـة فـى هـذا الخصـوص لا يكـون 
لمـا كـان . جدل موضـوعى لا تجـوز إثارتـه أمـام محكمـة الـنقضإلى  له محل وينحل

ثيــره النيابــة الطاعنــة مــن عــدم قيــام المحكمــة بإحالــة الــدعوى إليهــا وكــان مــا ت، ذلــك
مـن قـانون  151محكمة الجنح المختصـة لمعاقبـة المـتهم الأول بالمـادة إلى  لتقديمها

. لمـا كـان ذلـك وكـان إهمالاً يستوجب معاقبته قانوناً  العقوبات رغم أنها أسندت إليها
محكمــة بــان المــتهم الأول قــد أخطــأ مــا أورده الحكــم فــى مدوناتــه مــن أن " تقطــع ال

نقـل الحيـازة ـ ضـمن المسـتندات التـى طلـب   حين سلم المتهم الثانى هذا المحضر ـ
هــام الــذى عنــاه الشــارع فــى تاســتلامها " فــإن هــذا القــول مــن الحكــم لا يــوفر بذاتــه الا

كما أن الجنحـة المنصـوص عليهـا فـى هـذه المـادة ، من قانون العقوبات 151المادة 
اقعة جديدة لـم تكـن تهمتهـا موجهـة للمـتهم ولـم ترفـع بهـا الـدعوى وتختلـف عـن هى و 

مــن قــانون العقوبــات  113/1واقعــة جنايــة الاســتيلاء المنصــوص عليهــا فــى المــادة 
 وأن قضـــاء الحكـــم بـــالبراءة فـــى جنايـــة الاســـتيلاء لا يمنـــع النيابـــة العامـــة مـــن إقامـــة

تهم بمقتضى المـادة سـالفة الـذكر الدعوى من جديد أمام المحكمة المختصة على الم
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تلــك الجريمــة والأدلــة فــى حــق المــتهم ويكــون مــا تنعــاه النيابــة  أركــانإذا رأت تــوافر 
وكـان الحكـم بإحالـة ، لمـا كـان ذلـك. العامة علـى الحكـم فـى هـذا الصـدد لا محـل لـه

المدنيــة المختصــة لــيس منهيــا للخصــومة فــى الــدعوى  المحكمــةإلــى  الــدعوى المدنيــة
مـن  31يكون غير جائز إعمالاً لنص المادة  فإن الطعن فيه بطريق النقض المدنية

لسـنة  57قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصـادر بالقـانون رقـم 
لا يضـير  -فضلاً عن أن قرار الإحالـة الصـادر ـ علـى فـرض عـدم صـحته  1959

لمتهم ومن ثم يكون نعـى بالمتهم حتى يحق للنيابة العامة أن تطعن عليه لمصلحة ا
مقبــول لمــا كــان مــا تقــدم فــإن الطعــن  النيابـة العامــة علــى هــذا الشــق مــن الحكــم غيــر

   . برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً 
  )3/1/2005ق جلسة 65لسنة  9052(طعن رقم 

المحكمــة المدنيــة لــيس إلــى  لمــا كــان ذلــك وكــان الحكــم بإحالــة الــدعوى المدنيــة
فإنــــه لا يجــــوز ، للخصــــومة فــــى الــــدعوى المدنيــــة أو مانعــــاً مــــن الســــير فيهــــا منهيــــاً 

للمدعيين بالحقوق المدنية استئنافه وبالتالى يكـون طعنهمـا فيـه بطريـق الـنقض غيـر 
جائز لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز مـن 

  .باب أولى الطعن بطريق النقض
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bà×@ZošÓ@ @
ــم : أولاً  ــدعوى رق ــم الصــادر فــى ال لســنة  16057عــن الطعــن فــى الحك
  جنح العطارين:  1995

من حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعيين بالحقوق المدنية أقاما الـدعوى رقـم 
 خــر تــوفىآبطريــق الإدعــاء المباشــر قبــل المطعــون ضــدهما و  1995لســنة  16057

ولات المملوكـــة لهمـــا وطلبـــا رحمـــة االله تعـــالى بوصـــف أنهـــم أتلفـــوا عمـــداً المنقـــإلـــى 
 50000مـــن قـــانون العقوبـــات وإلـــزامهم بـــأن يـــؤدوا لهمـــا مبلـــغ  361عقـــابهم بالمـــادة 

وقضـت محكمـة أول . جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التـى لحقـت بهمـا
درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثالث لوفاته وببراءة المتهمـين الأول 

ى مما نسب إليهمـا وفـى الـدعوى المدنيـة بإحالتهـا للمحكمـة المدنيـة المختصـة. والثان
ومحكمـة ، استأنفت النيابة العامة هذا الحكـم كمـا اسـتأنفه المـدعيان بـالحقوق المدنيـة

ثـــانى درجـــة قضـــت غيابيـــاً بعـــدم جـــواز اســـتئناف المـــدعيين بـــالحقوق المدنيـــة للحكـــم 
أن الحكــم المســتأنف لــم يفصــل فــى مــن  الصــادر فــى الــدعوى المدنيــة لمــا تبــين لهــا

المحكمـة المدنيـة إلـى  موضوعها. لما كان ذلـك وكـان الحكـم بإحالـة الـدعوى المدنيـة
فإنــه لا يجــوز ، لــيس منهيــاً للخصــومة فــى الــدعوى المدنيــة أو مانعــاً مــن الســير فيهــا

 للمدعيين بالحقوق المدنية استئنافه وبالتالى يكـون طعنهمـا فيـه بطريـق الـنقض غيـر
جائز لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز مـن 
بــاب أولــى الطعــن بطريــق الــنقض كمــا أنــه ومــن ناحيــة أخــرى ـ لمــا كــان مــن غيــر 

مــــن قــــانون حــــالات وإجــــراءات الطعــــن بــــالنقض الصــــادر  31الجــــائز طبقــــاً للمــــادة 
حكـــام الصـــادرة قبـــل الطعـــن بطريـــق الـــنقض فـــى الأ 1959لســـنة  57بالقـــانون رقـــم 

وكـــان الحكـــم . نبنـــى عليهـــا منـــع الســـير فـــى الـــدعوىا الفصـــل فـــى الموضـــوع إلا إذا
المطعون فيه لم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيهـا إذا 

فإن منعى الطاعنين علـى هـذا الحكـم ، اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً 
ن ما قضى به فى دعواهما المدنيـة غيـر منـه للخصـومة يكون مردوداً بعدم جوازه لأ

هــذا الأمــر أن يــرد الطعــن علــى الحكــم النهــائى الصــادر مــن المحكمــة  ولا يغيــر مــن
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 الاستئنافية بعدم جواز استئناف الطاعنين للحكم المستأنف القاضى بإحالـة دعواهمـا
نفض مـن المحكمة المدنيـة المختصـة وذلـك لمـا هـو مقـرر فـى قضـاء محكمـة الـإلى 

أن قضــاء المحكمــة الاســتئنافية لــيس مــن شــأنه أن ينشــئ للمــدعى بــالحقوق المدنيــة 
ــــق  ــــداء حــــق الطعــــن بطري ــــه ابت ــــع علي ــــى امتن ــــنقض مت ــــق ال ــــا فــــى الطعــــن بطري حق
ـــدم مـــن  ـــول الطعـــن المق ـــر بعـــدم قب ـــه يتعـــين التقري ـــدم فإن الاســـتئناف لمـــا كـــان مـــا تق

لـدعوى المدنيـة فـى الـدعوى رقـم المدعيين بالحقوق المدنية عـن الحكـم الصـادر فـى ا
  .جنح العطارين 1995لسنة  16057

  )7/6/2004ق جلسة 68لسنة  12706(طعن رقم 
عــدم جــواز تــدخل المــدعى بــالحقوق المدنيــة لأول مــرة فــي الــدعوى الجنائيــة 

  .محكمة الموضوعإلى  من محكمة النقض إحالتهابعد 
ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@ÙÛˆië@ @

محكمــة إلــى  م وإعــادة المحاكمــة يعيــد الــدعوىلمــا كــان الأصــل أن نقــض الحكــ
الإعادة بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرها من النقطة التـي وقفـت عنـدها قبـل 
صـــدور الحكـــم المنقـــوض إلا أن حـــد ذلـــك ألا تتعـــرض محكمـــة الإعـــادة لمـــا أبرمتـــه 
محكمة النقض من الحكم المنقوض ولا لما لم تعرض له هـذه المحكمـة منـه ضـرورة 

اتصــال محكمــة الــنقض بــالحكم المطعــون فيــه لا يكــون إلا مــن الوجــوه التــي بنــي  أن
عليهـــا الطعـــن والمتصـــلة بشـــخص الطـــاعن ولـــه مصـــلحة فيهـــا وألا يضـــار المـــتهم 
بطعنــه إذا كــان قــد انفــرد بــالطعن علــى الحكــم وإذ كانــت الــدعوى المدنيــة قــد خرجــت 

لمختصـــة إعمـــالاً لـــنص المحكمـــة المدنيـــة اإلـــى  مـــن حـــوزة المحكمـــة بســـبق إحالتهـــا
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة لمــا ارتأتــه مــن أن الفصــل فيهــا يقتضــي  309المــادة 

إجراء تحقيق ولم يطعن في هذا الحكم مـن هـذه الناحيـة ؛ لأنـه غيـر منـه للخصـومة 
أنهمـا كانـا قـد فعـلا لقضـت ولا مانع من السير فيهـا ولانتفـاء مصـلحة الطـاعنين ولـو 

قبول طعنهما ومن ثم فما كان يجـوز للمـدعي بـالحقوق المدنيـة محكمة النقض بعدم 
إلــى  لأن ذلــك منــه لــيس إلا عــوداً ، أن يــدعى مــدنياً أمــام محكمــة الإعــادة مــن جديــد

المحكمــة المدنيــة يســتوى فــي ذلــك إلــى  أصــل الادعــاء الــذي ســبق أن قضــى بإحالتــه



  

  

אא  50 

رعت فــي أن تكــون هــذه المحكمــة قــد نظــرت ادعــاءه وفصــلت فيــه أو لــم تكــن قــد شــ
هما بطعنهمـا يسـتوى ار نظره لأن انفراد المتهمين بالطعن في الحكم يوجـب عـدم إضـر 

ولأن ، فــي ذلــك أن يكــون الضــرر مــن ناحيــة العقوبــة الجنائيــة أو التعــويض المــدني
وأحكامــــه لا تســــمح بــــالقول بجــــواز تــــدخل المــــدعي  طبيعــــة الطعــــن بطريــــق الــــنقض

إلـى  ئية بعد إحالتهـا مـن محكمـة الـنقضبالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنا
وإذ خـالف الحكـم المطعـون  ؛محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقـض الحكـم

فيــه هــذا النظــر وجــرى فــي قضــائه علــى قبــول الــدعوى المدنيــة لــدى محكمــة الإعــادة 
وإلزام المتهمين بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فـي تأويلـه بمـا يوجـب 

ه والقضاء بإلغاء ما قضى به الحكم فـي الـدعوى المدنيـة دون تحديـد جلسـة تصحيح
  .لنظر الموضوع ما دام العوار الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في القانون

  )22/2/2006ق جلسة 74لسنة  53748(طعن رقم 
الطعن بالنقض من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها عـدم قبولـه إلا 

  :1959لسنة  57من القانون  30للمادة  إعمالابحقوقهما المدنية فيما يتعلق 
ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@ÙÛˆië@ @

فـــي شـــأن حـــالات وإجـــراءات  1959 لســـنة 57 مـــن القـــانون 30 تـــنص المـــادة
الطعـن أمـام محكمـة الـنقض علـى أنـه لا يقبـل الطعـن مـن المـدعي بـالحقوق المدنيــة 

 ومــن ثــم فــإن مــا تثيــره الطاعنــة. يــةوالمســئول عنهــا إلا فيمــا يتعلــق بحقوقهمــا المدن
مــن أن الحكــم المطعــون فيــه لــم يــورد نــص القــانون ) المســئولة عــن الحقــوق المدنيــة(

الذي عاقب المتهم بموجبه لا يكون مقبولاً لتعلق ذلك بالدعوى الجنائية ممـا لا شـأن 
  .للطاعنة به

  )23/11/1964ق جلسة 34لسنة  1623(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

الطعــن هــو المرجــع فــى تحديــد الجــزء المطعــون فيــه مــن الحكــم  لمــا كــان تقريــر
وكان يبين من تقرير الطعـن الماثـل أن المـدعى بـالحقوق المدنيـة اقتصـر فـى طعنـه 
على ما قضى به الحكم المطعون فيـه مـن بـراءة المطعـون ضـدهما ـ مسـتهدفاً بـذلك 
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مــن القــانون  30الــدعوى الجنائيــة التــى لا يجــوز لــه الطعــن فيهــا طبقــاً لــنص المــادة 
ومـــن ثـــم ، بشـــأن حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض 1959لســـنة  57

  .  يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة
ÙÛˆÛ@ @

òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ .عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة  
  )21/11/2005ق جلسة 70لسنة  79170(طعن رقم 

ــ ــم بع ــه الحك ــزم عن ــالبراءة يل ــدعوى القضــاء ب دم الاختصــاص بالفصــل فــي ال
للمـادة  إعمـالاالمدنية طعن المدعى بالحق المدنى فيه بطريق النقض غيـر جـائز 

  :1959لسنة  57من القانون  31
ZošÓ@bà×@ @

المحــاكم المدنيــة إلــى  مــن حيــث إن الأصــل فــى دعــاوى الحقــوق المدنيــة أن ترفــع
يـــة متـــى كانـــت تابعـــة للـــدعوى المحكمـــة الجنائإلـــى  وإنمـــا أبـــاح القـــانون اســـتثناء رفعهـــا

، الجنائية وكـان الحـق المـدعى بـه ناشـئاً مباشـرة عـن ضـرر وقـع للمـدعى مـن الجريمـة
فـــإذا لـــم يكـــن الضـــرر الـــذى لحـــق بـــه ناشـــئاً عنهـــا ســـقطت تلـــك الإباحـــة وســـقط معهـــا 
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان الحكـم بـالبراءة بنـى علـى 

تــدور حــول عــدم  ةمرفوعــة بهــا الــدعوى الجنائيــة هــى منازعــة مدنيــة بحتــأن الواقعــة ال
وقـد ألبسـت ثـوب جريمـة التبديـد علـى غيـر أسـاس مـن القـانون أو . الوفاء بمبلـغ معـين

فـإن القضـاء بـالبراءة لهـذا السـبب يلـزم عنـه الحكـم بعـدم الاختصـاص ، سند مـن الواقـع
للخصـومة فـى  هٍ نْـو حكـم غيـر مُ ولمـا كـان هـذا الحكـم هـ، بالفصل فـى الـدعوى المدنيـة

موضــوع هــذه الــدعوى ولا ينبنــى عليــه منــع الســير فيهــا أمــام القضــاء المــدنى المخــتص 
إذا ما لجأت المدعية بالحقوق المدنية إليه فإن الطعـن فيـه بطريـق الـنقض يكـون غيـر 

بشــأن حــالات وإجــراءات  1959لســنة  57مــن القــانون  31جــائز إعمــالاً لــنص المــادة 
ببـراءة الطـاعن مـن ام محكمة النقض ولا يغيـر مـن ذلـك أن المحكمـة قضـت الطعن أم

المــدنى اعتبــاراً بــأن البــراءة قــد القاضــي إليــه لأن هــذا القضــاء لــن يقيــد  التهمــة المســندة
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 تـُبْنَ الطاعن لا تتوافر فيه الجريمة المسندة إليـه ولـم إلى  بنيت على أن الفعل المنسوب
بــوت إســنادها إليــه. لمــا كــان مــا تقــدم فــإن الطعــن أو عــدم ث علــى عــدم حصــول الواقعــة

  يكون مفصحاً عن عدم قبوله ويتعين مصادرة الكفالة.
ÙÛˆÛ@ @

òàØa@p‰ŠÓZ .عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة  
  )1/11/2004ق جلسة 65لسنة  17293(طعن رقم 

 وإحالتهـاالواقعة جنحة أن باعتبار  بعدم الاختصاص قضاء محكمة الجنايات
المحكمـــة إلـــى  هـــا وإحالتهـــاحكـــم بعـــدم الاختصـــاص بنظر وال محكمـــة الجـــنح إلـــى

، مادامت قد رأت وبحق أن الواقعـة كمـا هـى مبينـة فـي أمـر الإحالـة وقبـل الجزئية
قضاء الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة فـي .. تحقيقها بالجلسة تعد جنحة

فيـه بطريـق الـنقض  فإن الطعن، موضوع الدعوى ولا ينبنى عليه منع السير فيها
  .يكون غير جائز

‡g@ZošÓ@ @
لمــا كــان مــن المقــرر أن الإكــراه يشــمل كــل وســيلة قســرية تقــع علــى الأشــخاص 

، ويعتبــر الإكــراه ظرفــاً مشــدداً أو إعــدامها عنــدهم تســهيلاً للســرقةلتعطيــل قــوة المقاومــة 
ب بالشــئ المســروق عقــ للســرقة إذا حصــل بقصــد الاســتعانة بــه علــى الســرقة أو النجــاة

، أمـــا إذا حصـــل بقصـــد فـــرار الســـارق والنجـــاة بنفســـه بعـــد تـــرك الشـــئ وقـــوع الجريمـــة
المسروق فلا يعتبر ظرفاً مشـدداً بـل هـو إنمـا يكـون جريمـة قائمـة بـذاتها يعاقـب عليهـا 

التــى أمــرت  –، وكــان الثابــت مــن المفــردات لمــا كــان ذلــك. ا يقضــى بــه القــانونحســبم
.. شــاهد المطعــون ..أن المجنــى عليــه الأول –المحكمــة بضــمها تحقيقــاً لوجــه الطعــن 

... داخل مسكنه بطريق التسور وما أن شاهده الأخيـر حتـى لاذ بـالفرار ..ضده الأول
... وتمكنـا مـن اللحـاق ..فتتبعه المجنى عليه سالف الذكر وشقيقه المجنى عليه الثانى

هما إلا ...... فمـا كـان مـن المطعـون ضـد..الثـانى به وتبين أن معه المطعون ضـده
أن تعديا بالضرب على المجنى عليهما سالفى الذكر فأحدثا بهما الإصـابات المبينـة 
بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق وكان ذلـك بقصـد الهـروب للنجـاة بنفسـيهما مـن 
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أو بــأقوال المجنــى عليهمــا بمــا ، ولــم يــرد بالتحقيقــات ن مســروقاتالمجنــى عليهمــا دو 
، فــإن جنايــة الشــروع فــي ذلــك ســرقة بــإكراه. لمــا كــان وع فــييقطــع بحصــول ثمــة شــر 

تكون غيـر متـوافرة من قانون العقوبات  314، 313قة بإكراه في مفهوم المادتين سر 
عقوبـات وينعقـد  3، 369/1، 242 ، وتعـدو مجـرد جنحـة بالمـادتينفـي هـذه الواقعـة
ت ـ ، كمــا يحــق لمحكمــة الجنايــاالحكم فيهــا لمحكمــة الجــنح المختصــةالاختصــاص بــ

المحكمــــة إلــــى  وقــــد أحيلــــت إليهــــا ـ أن تحكــــم بعــــدم الاختصــــاص بنظرهــــا وإحالتهــــا
مادامــت قــد رأت وبحــق أن الواقعــة كمــا هــى مبينــة فــي أمــر الإحالــة وقبــل ، الجزئيــة

مــــن قــــانون  1/ 382وذلــــك إعمــــالاً لــــنص المــــادة ، تحقيقهــــا بالجلســــة تعــــد جنحــــة
طعــون فيــه لا يكــون قــد خــالف ، فــإن الحكــم الملإجــراءات الجنائيــة. لمــا كــان ذلــكا

ولما كـان قضـاء الحكـم ، الخطأ في تطبيقهمما ينحسر عنه دعوى ، القانون في شئ
موضــوع الــدعوى ولا ينبنــى عليــه منــع الســير  المطعــون فيــه غيــر منــه للخصــومة فــي

، فإنـه يتعـين لما كان ما تقدم. يكون غير جائزفإن الطعن فيه بطريق النقض ، فيها
الطعــن المقــدم مــن النيابــة العامــة فــي الحكــم المطعــون فيــه عمــلاً الحكــم بعــدم جــواز 

وإجـراءات الطعـن  بشـأن حـالات 1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 31المـادة  بـنص
  . 1962لسنة  106أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 

  )7/7/2012ق جلسة 81لسنة  9332(طعن رقم 
بــالحقوق المدنيــة لــدعواه  ىالحكــم المطعــون فيــه بإثبــات تــرك المــدعقضــاء 

  .، لا يعد منهياً للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيهاالمدنية
ZošÓ@‡g@ @

مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  31المــادة  مــن المقــرر أن
قــد نصــت علــى أنــه: " لا يجــوز  1959 لســنة 57 الــنقض الصــادر بالقــانون رقــم

 أنبنـىالأحكام الصـادرة قبـل الفصـل فـي الموضـوع إلا إذا  الطعن بطريق النقض في
وكــان الحكــم المطعــون فيــه إذ قضــى بإثبــات تــرك . عليهــا منــع الســير فــي الــدعوى"

لا يعــــد منهيــــاً للخصــــومة فــــي الــــدعوى ، المــــدعى بــــالحقوق المدنيــــة لــــدعواه المدنيــــة
مختصـة اتصـالاً المدنية أو مانعاً من السير فيها إذا ما اتصـلت بالمحكمـة المدنيـة ال
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بــل قضــى بإثبــات تــرك ، ذلــك أنــه لــم يفصــل فــي موضــوع الــدعوى المدنيــة، صــحيحاً 
وتخلـــى بـــذلك عنهـــا للمحكمـــة المدنيـــة صـــاحبة الولايـــة العامـــة فـــي ، الخصـــومة فيهـــا

وإذ كـــان ذلـــك وكـــان مـــن المقـــرر إن الطعـــن بطريـــق الـــنقض لا ، المنازعـــات المدنيـــة
أو حكـم ، وع الدعوى حكـم منـه للخصـومةينفتح إلا بعد أن يكون قد صدر في موض

صــادر قبــل الفصــل فــي الموضــوع ينبنــى عليــه منــع الســير فــي الــدعوى أمــام جهــة 
  .ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة، الاختصاص

  )10/3/2004ق جلسة 64لسنة  5083(طعن رقم 
جـنح بعـدم لا يجوز الطعن بطريـق الـنقض فـي الحكـم الصـادر مـن محكمـة ال

اختصاصها محليا بنظر الدعوى لأن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهـة 
  .القضاء

‡g@ZošÓ@ @
بشـأن حـالات وإجـراءات  1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 31المـادة  لما كانت

الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه "لا يجوز الطعـن بطريـق الـنقض فـي 
فـــي الموضـــوع إلا إذا أنبنـــى عليهـــا منـــع الســـير فـــي الأحكـــام الصـــادرة قبـــل الفصـــل 

الــدعوى، وكــان قضــاء محكمــة الــنقض قــد جــرى علــى أنــه لا يجــوز الطعــن بطريــق 
النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها محليا بنظر الـدعوى 
لأن هــذا الحكــم لا تنتهــي بــه الخصــومة أمــام جهــة القضــاء بــل كــل أثــره هــو تقــديم 

المحكمة المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها، لما كان ذلـك، وكـان لى إ القضية
الحكـــم المطعـــون فيـــه قـــد قضـــى بعـــدم اختصـــاص المحكمـــة محليـــا بنظـــر الـــدعوى 

النيابـــة العامـــة لاتخـــاذ شـــئونها فيهـــا، وهـــو بهـــذه المثابـــة مـــن الأحكـــام إلـــى  وبإحالتهــا
فـي الـدعوى، ومـن ثـم الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبني عليـه منـع السـير 

  .فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز
  )28/2/2001ق جلسة 65لسنة  2173(طعن رقم 

مـن الدولـة العليـا بعـدم ألما كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد صـدر مـن محكمـة 
قبول الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيهـا وإن كـان حكمـاً صـادراً 
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الطعـن  إنفـ صل فـي موضـوع الـدعوى، إلا أنـه يعـد مانعـاً مـن السـير فيهـاقبل الف
  .فيه بطريق النقض يكون جائزاً 

‡g@ZošÓ@ @
من الدولة العليا بعـدم قبـول ألما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة 

الـــدعوى وبإحالتهـــا للنيابـــة العامـــة لاتخـــاذ شـــئونها فيهـــا وإن كـــان حكمـــاً صـــادراً قبـــل 
وضــوع الــدعوى، إلا أنــه يعــد مانعــاً مــن الســير فيهــا، لمــا يترتــب علــى الفصــل فــي م

قيامــه مــن عــدم إمكــان محاكمــة المــتهم بعــد أن اســتنفدت النيابــة العامــة ســلطتها فــي 
مــن أإجـراء التحقيــق الابتــدائي علــى الوجــه الــذي يتطلبــه القــانون، ومــا دامــت محكمــة 

عـــد أن نظـــر الـــدعوى بالدولـــة العليـــا قـــد تخلـــت علـــى غيـــر ســـند مـــن القـــانون عـــن 
الطعــن فــي الحكــم المطعــون فيــه بطريــق الــنقض  إنأصــبحت بــين يــديها. مــن ثــم، فــ

فـي شـان حـالات  1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 31يكـون جـائزاً عمـلاً بالمـادة 
  .وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

  )20/12/1999ق جلسة 61لسنة  4298(طعن رقم 
ــدع ــل محكمــة الموضــوع نظــر ال وى لجلســة محــددة ريثمــا يرفــع المــتهم تأجي

دعــواه بعــدم دســتورية القــانون الــذي دفــع بعــدم دســتوريته لا يعــد وقفــا للــدعوى 
ومــن ثــم فإنــه لا يصــح الطعــن بطريــق  الجنائيــة ولا ينبنــي عليــه منــع الســير فيهــا

  النقض في قرار التأجيل
‡g@ZošÓ@ @

ما يرفع المتهم لما كان تأجيل محكمة الموضوع نظر الدعوى لجلسة محددة ريث
دعواه بعدم دستورية القانون الـذي دفـع بعـدم دسـتوريته لا يعـد وقفـا للـدعوى الجنائيـة 
ولا ينبني عليه منع السير فيها، إذ سوف تستأنف سيرها بالجلسة المحددة حتـى ولـو 
لــم ترفــع الــدعوى بعــدم الدســتورية ومــن ثــم فإنــه لا يصــح الطعــن بطريــق الــنقض فــي 

فـي شـأن  1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 31المـادة  بـنص قـرار التأجيـل عمـلاً 
حالات وإجراءات الطعن أمـام محكمـة الـنقض هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإن 
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فإنـه صـادر  -حتى ولو عـد جـدلا بمثابـة حكـم نهـائي  -قرار التأجيل المطعون فيه 
، الـذي 1958لسـنة  162من محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " طبقا للقـانون رقـم 

منــه علــى عــدم جــواز الطعــن بــأي وجــه مــن الوجــوه فــي الأحكــام  12تــنص المــادة 
  .الصادرة من المحاكم المذكورة

  )23/3/1999ق جلسة 60لسنة  7051(طعن رقم 
فيـه بعـدم اختصـاص محكمـة الجنايـات ينبنى على صدور الحكم المطعون  لا

  .نظر الدعوى منع السير فيهاب
‡g@ZošÓ@ @

المعـدل بشـأن حـالات  1959 لسـنة 57 مـن قـانون رقـم 31ادة المـ مـن المقـرر أن
 الطعــن بطريــق الــنقض فــي الأحكــام زتجيــ وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض ـ لا
. لما كـان ع السير في الدعوىنبنى عليها منأالصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا 

ص محكمــــة ينبنـــى علــــى صــــدور الحكـــم المطعــــون فيــــه بعـــدم اختصــــا ، وكــــان لاذلـــك
يعــدو أحــد أمــرين فإمــا أن  الجنايــات ينظــر الــدعوى منــع الســير فيهــا ذلــك أن الحــال لا

تحكم محكمة الجـنح باختصاصـها بنظرهـا والحكـم فيهـا وبـذلك تنتهـى الخصـومة أمامهـا 
وأما أن تحكم بعدم اختصاصها فتقوم حالة التنازع بـين حكمـين بعـدم الاختصـاص ممـا 

  .مسائل تنازع الاختصاص تختص به المحكمة المنوط بها
  )5/11/1998ق جلسة 66لسنة  23531(طعن رقم 

متى صار الحكم الصادر مـن محكمـة أول درجـة انتهائيـاً بقبولـه ممـن صـدر 
عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه فى الميعاد فقد حاز قوة الأمر المقضى ولـم 

ــم فلــيس مــن حــق الطــاعن بصــ .يجــز الطعــن فيــه مــن بعــد بطريــق فته ـ ومــن ث
المدعى بالحقوق المدنية ـ وقد قعد عن اسـتئنافه أن يطعـن بـالنقض علـى الحكـم 
الصــادر مــن محكمــة الدرجــة الثانيــة إذ أن الأخيــر لا ينشــئ مركــزاً قانونيــاً جديــداً 

مركزه عما كان عليـه ـ  يَسُوءْ يسمح له بالطعن عليه بطريق النقض طالما أنه لم 
ـ ومن ثم فليس لـه مـن بعـد أن يشـتكى لأن  كما هو الحال فى الدعوى المطروحة
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  .تقصيره فى سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض
‡g@ZošÓ@ @

وحيــث إن الثابــت مــن الأوراق أن النيابــة العامــة أقامــت الــدعوى الجنائيــة علــى 
حــاز ســلعاً خاضــعة  1989ســبتمبر ســنة  23المطعــون ضــده بوصــف أنــه فــى يــوم 

ض الاتجـــار دون أن تكـــون مصـــحوبة بمســـتندات أو للضـــريبة " شـــرائط فيـــديو " بغـــر 
ملصــقات أو أختــام تفيــد ســداد الضــريبة المســتحقة عليهــا وطلبــت عقابــه بمــواد قــانون 

ومحكمـــة أول  1981لســـنة  133الضـــريبة علـــى الاســـتهلاك الصـــادر بالقـــانون رقـــم 
 درجة قضت غيابياً بتغـريم المـتهم خمسـمائة جنيـه والمصـادرة وإلزامـه بـأداء الضـريبة

عـارض المـتهم فقضـت محكمـة أول درجـة بقبـول ، اً المستحقة وثلاثـة أمثالهـا تعويضـ
اسـتأنفت ، المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبـراءة المـتهم

ــاً ـ بقبــول الاســتئناف شــكلاً وفــى  النيابــة العامــة ومحكمــة ثــانى درجــة قضــت ـ غيابي
ـــك وكـــان مـــن المقـــرر أن . الموضـــوع برفضـــه وتأييـــد الحكـــم المســـتأنف لمـــا كـــان ذل

التعويضات المنصوص عليها فى القـوانين المتعلقـة بالضـرائب والرسـوم ـ ومـن بينهـا 
ـ هــى مــن قبيــل العقوبــات  1981لســنة  133قــانون الضــريبة علــى الاســتهلاك رقــم 

تنطوى على عنصر التعويض وأنه يسرى فى شـأنها القواعـد القانونيـة  التكميلية التى
فــى شــأن العقوبــات وكانــت هــذه العقوبــة التكميليــة لا تقــوم إلا علــى الــدعوى العامــة 

الجنائية فإن الحكم بالبراءة يشـمل حتمـا عقوبـة التعـويض التكميليـة ولمـا كـان قضـاء 
هـــذه المحكمـــة قـــد جـــرى علـــى أنـــه يجـــوز للخزانـــة العامـــة أن تتـــدخل أمـــام المحكمـــة 

الحكــم الــذى يصــدر فــى شــأنه.  الجنائيــة بطلــب الحكــم بهــذا التعــويض ثــم الطعــن فــى
بشــــأن حـــــالات  1959لســــنة  57مــــن القــــانون  30لمــــا كــــان ذلــــك وكانــــت المـــــادة 

وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض قــد قصــرت حــق الطعــن بــالنقض مــن النيابــة 
والمتهم والمسئول عـن الحقـوق المدنيـة والمـدعى بهـا علـى الأحكـام النهائيـة الصـادرة 

ايات والجنح ومعنـى كـون الحكـم نهائيـاً أنـه صـدر غيـر من آخر درجة فى مواد الجن
ومـــن ثـــم فمتـــى صـــار الحكـــم  ؛قابـــل للطعـــن فيـــه بطريـــق عـــادى مـــن طـــرق الطعـــن

الصــادر مــن محكمــة أول درجــة انتهائيــاً بقبولــه ممــن صــدر عليــه أو بتفويتــه علــى 
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نفسه استئنافه فى الميعاد فقد حاز قوة الأمر المقضى ولم يجز الطعـن فيـه مـن بعـد 
والعلـــة فـــى ذلـــك أن الـــنقض لـــيس طريقـــاً عاديـــاً للطعـــن ولـــم يجـــزه  ؛طريـــق الـــنقضب

الشـــارع إلا بشـــروط خاصـــة لتـــدارك خطـــأ الأحكـــام النهائيـــة فـــى القـــانون فـــإذا كـــان 
الخصــم قــد أوصــد علــى نفســه بــاب الاســتئناف وهــو طريــق عــادى حيــث كــان يســعه 

ز لـه مـن بعـد أن يلـج استدراك ما شاب الحكم من خطأ فـى الواقـع أو القـانون لـم يجـ
لمـــا كـــان ذلـــك وكـــان الثابـــت مـــن . ســـبيل الطعـــن بـــالنقض وهـــذا مـــن البداهـــة ذاتهـــا

الأوراق أن حكــم محكمــة أول درجــة الصــادر بــالبراءة لــم يســتأنفه إلا النيابــة العامــة ـ 
وهو ما يسلم بـه الطـاعن بأسـباب طعنـه ـ ومـن ثـم فلـيس مـن حـق الطـاعن بصـفته ـ 

ـ وقــد قعــد عــن اســتئنافه أن يطعــن بــالنقض علــى الحكــم  المــدعى بــالحقوق المدنيــة
ـــداً  ـــاً جدي ـــة إذ أن الأخيـــر لا ينشـــئ مركـــزاً قانوني الصـــادر مـــن محكمـــة الدرجـــة الثاني

مركــزه عمــا كــان عليــه ـ  ءيســمح لــه بــالطعن عليــه بطريــق الــنقض طالمــا أنــه لــم يســو 
كى لأن كمــا هــو الحــال فــى الــدعوى المطروحــة ـ ومــن ثــم فلــيس لــه مــن بعــد أن يشــت

تقصــيره فــى ســلوك طريــق الاســتئناف ســد عليــه طريــق الــنقض ومــن ثــم فــإن الطعــن 
  . المرفوع منه يكون غير جائز الأمر الذى يفصح عن عدم قبوله

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ عدم قبول الطعن.  

  )1/10/2002ق جلسة 63لسنة  10139(طعن رقم 
  

  
  @ @
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åß@Šßþa@ëc@‰aŠÔÛa@ëc@áØ§a@Êìš@@‹aìu@sîy@ @
ê‰ë†•@oÓë@ô‰bÛa@æìãbÔÜÛ@åÈİÛa@ŠÄã@ @

IœÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åßH@ @
مناط الحق في الطعن أن تجـاوز التعويضـات المطلوبـة النصـاب المنصـوص 

ــه فــي المــادة  ــان،  248علي ــة ســالفة البي ــة والتجاري ــانون المرافعــات المدني مــن ق
بــه  لا بمــا يحكــم وكانــت العبــرة فــي تقــدير قيمــة الــدعوى بمــا يطالــب الخصــوم بــه

  .فعلاً 
ZošÓ@‡g@ @

بشـأن حـالات وإجـراءات  1959لسـنة  57من القانون رقم  30المادة لما كانت 
لســنة  74، 1962لســنة  16الطعــن أمــام محكمــة الــنقض المعــدل بالقــانونين رقمــى 

عن الحقوق المدنية فيمـا يتعلـق بـالحقوق المدنيـة الطعـن قد أجازت للمسئول  2007
في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فـي مـواد الجنايـات أمام محكمة النقض 

لا يجـوز الطعـن فيمـا "ونصت على أنه ، والجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها
نصاب الطعـن  لا تجاوز     يتعلق بالدعوى المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة

وكانــت المــادة " يــة بــالنقض المنصــوص عليــه فــي قــانون المرافعــات المدنيــة والتجار 
قـد نصـت علـى أنـه  2007لسـنة  76من القانون الأخير المعدلة بالقانون رقـم  248

للخصــــوم أن يطعنــــوا أمــــام محكمــــة الــــنقض فــــى الأحكــــام الصــــادرة مــــن محـــــاكم " 
مائـــة ألـــف جنيـــه أو كانـــت غيـــر مقـــدره الاســـتئناف إذا كانـــت قيمـــة الـــدعوى تجـــاوز 

فــي الطعـن أن تجــاوز التعويضـات المطلوبــة  ومـن ثــم فـإن منــاط الحـق...." ..القيمـة
مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة  248النصــاب المنصــوص عليــه فــي المــادة 

وكانـت العبـرة فـي تقـدير قيمـة الـدعوى بمـا يطالـب الخصـوم بـه لا بمـا ، سالفة البيان
ضـاء وكان الثابـت مـن الأوراق أن المبلـغ المطلـوب الق، لما كان ذلك. به فعلاً  يحكم

بـــــه كتعـــــويض لا يجـــــاوز نصـــــاب الطعـــــن بـــــالنقض المنصـــــوص عليـــــه فـــــي قـــــانون 
ومـــن ثـــم فـــإن الطعـــن الماثـــل يكـــون غيـــر جـــائز ممـــا ، المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة
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  .  مساوياً لهايفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وتغريمه مبلغاً 
ÙÛˆÛ@ @@ @

ZòÏŠÌÛa@p‰ŠÓ ريمـه مبلغـاً مسـاوياً مصـادرة الكفالـة وتغمـع  عدم قبول الطعن
  .لها

  )28/11/2013ق جلسة 4لسنة  4395(طعن رقم 
ošÓ@bà×Z@ @

مـــن حيـــث إن الأصـــل فـــى القـــانون أن الحكـــم أو القـــرار أو الأمـــر يخضـــع مـــن 
حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره أخذاً بقاعـدة عـدم سـريان أحكـام 

مـن  30ن المقـرر بـنص المـادة وكـان مـ، القوانين إلا علـى مـا يقـع مـن تـاريخ نفاذهـا
بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض  1959لســنة  57القــانون رقــم 

ــــانونين رقمــــى  ــــه فــــى  2007لســــنة  74، 1962لســــنة  16المعــــدل بالق والمعمــــول ب
قــد أجــازت للمــدعى بــالحقوق المدنيــة فيمــا يتعلــق بحقوقــه الطعــن أمــام  1/10/2007

هائيــة الصـــادرة مــن آخــر درجــة فــى مــواد الجنايـــات محكمــة الــنقض فــى الأحكــام الن
ونصت على أنـه لا يجـوز الطعـن فيمـا يتعلـق ، والجنح فى الأحوال المنصوص فيها

بالــدعوى المدنيــة إذا كانــت التعويضــات المطلوبــة لا تجــاوز نصــاب الطعــن بــالنقض 
مــن  248وكانــت المــادة ، المنصــوص عليهــا فــى قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة

قــد نصــت علــى أنــه للخصــوم أن  2007لســنة  76القــانون الأخيــر المعدلــة بالقــانون 
يطعنــوا أمــام محكمــة الــنقض فــى الأحكــام الصــادرة مــن محــاكم الاســتئناف إذا كانــت 

.، ومـن ثـم فـإن ..قيمة الـدعوى تجـاوز مائـة ألـف جنيـه أو كانـت غيـر محـددة القيمـة
نصــاب المنصــوص عليــه فــى منــاط الحــق فــى الطعــن هــو أن تجــاوز التعويضــات ال

وكــان الطــاعن ــــــــــ المــدعى بــالحقوق المدنيــة ـــــــــــ ، لمــا كــان ذلــك. المــادة ســالفة الــذكر
جنيه تعويض مؤقت رغـم صـدور القـانون  5001طلب أمام محكمة أول درجة مبلغ 

فيكـــــون المبلـــــغ المطلـــــوب كتعـــــويض لا يجـــــاوز نصـــــاب الطعـــــن  2007لســـــنة  74
فــى قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ويتعــين القضــاء بــالنقض المنصــوص عليــه 
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  .  بعدم جواز الطعن مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة
ÛˆÛÙ@ @

ZòÏŠÌÛa@p‰ŠÓ ومصادرة الكفالة عدم قبول الطعن  .  
  )4/7/2013ق جلسة 4لسنة  7703(طعن رقم 

ــ ـــ طلب ــالحقوق المدنيــة ـــ ــة ب ـــ المدعي ــة ــــ ت أمــام محكمــة أول وكانــت الطاعن
لسـنة  74جنيه تعويض مدنى مؤقت وقت سريان القانون رقـم  5001درجة مبلغ 

فيكــــون المبلــــغ المطلــــوب كتعــــويض لا يجــــاوز نصــــاب الطعــــن بــــالنقض  2007
المنصــوص عليــه فــى قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ويتعــين القضــاء بعــدم 

  .جواز الطعن مع مصادرة الكفالة
‡g@ZošÓ@ @

إن الأصــل فــى القــانون أن الحكــم أو القــرار يخضــع مــن حيــث جــواز  مــن حيــث
الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره أخذاً بقاعـدة عـدم سـريان أحكـام القـوانين إلا 

مـن القـانون رقـم  30وكـان مـن المقـرر بـنص المـادة ، على ما يقـع مـن تـاريخ نفاذهـا
الــــنقض المعــــدل بشــــأن حــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام محكمــــة  1959لســــنة  57

قــد أجــازت للمســئول  1/10/2007والمعمــول بــه فــى  2007لســنة  74بالقــانون رقــم 
عن الحقـوق المدنيـة والمـدعى بهـا فيمـا يتعلـق بـالحقوق المدنيـة الطعـن أمـام محكمـة 
النقض فـى الأحكـام النهائيـة الصـادرة مـن آخـر جهـة فـى مـواد الجنايـات والجـنح فـى 

ى أنــه لا يجــوز الطعــن فيمــا يتعلــق بالــدعوى ونصــت علــ، الأحــوال المنصــوص فيهــا
المدنيــــــة إذا كانـــــــت التعويضــــــات المطلوبـــــــة لا تجـــــــاوز نصــــــاب الطعـــــــن بـــــــالنقض 

مــن  248جاريــة وكانــت المــادة ة والتالمنصــوص عليهــا فــى قــانون المرافعــات المدنيــ
قـد نصـت علـى أنـه للخصـوم  2007لسـنة  76القانون الأخير المعدلـة بالقـانون رقـم 

ام محكمـــة الـــنقض فـــى الأحكـــام الصـــادرة مـــن محـــاكم الاســـتئناف إذا أن يطعنـــوا أمـــ
ومــن ثــم ، كانــت قيمــة الــدعوى تجــاوز مائــة ألــف جنيــه أو كانــت غيــر محــددة القيمــة

فــإن منــاط الحــق فــى الطعــن هــو أن تجــاوز التعويضــات النصــاب المنصــوص عليــه 
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بـالحقوق المدنيـة وكانـت الطاعنـة ــــــ المدعيـة ، لما كـان ذلـك. فى المادة سالفة الذكر
ــــ طلبـــت أمـــام محكمـــة أول درجـــة مبلـــغ  جنيـــه تعـــويض مـــدنى مؤقـــت وقـــت  5001ـــ

فيكـــون المبلـــغ المطلـــوب كتعـــويض لا يجـــاوز  2007لســـنة  74ســـريان القـــانون رقـــم 
نصـــاب الطعـــن بـــالنقض المنصـــوص عليـــه فـــى قـــانون المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة 

  .  الكفالة وتغريمها مبلغاً مساوياً لها ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة
ÛˆÛÙ@ @@ @

ZòÏŠÌÛa@p‰ŠÓ مع مصادرة الكفالة وتغريمهـا مبلغـاً مسـاوياً  عدم قبول الطعن
  .لها

  )24/10/2013ق جلسة 6لسنة  2966(طعن رقم 
@ @
  @ @
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òu‰…@Še@åß@a‰…b•ë@bîöbèã@áØ§a@æìØí@æc@´Èní@ @
يـــة الصـــادرة مـــن آخـــر درجـــة النهائ الأحكـــاملا يجـــوز الطعـــن بـــالنقض إلا فـــي 

والمقصــود بــالحكم النهــائي هــو الــذى يصــدر مــن محكمــة الجنايــات أو مــن المحكمــة 
ومعنى كـون الحكـم قـد صـدر انتهائيـا أنـه صـدر غيـر مقبـول الطعـن فيـه  الاستئنافية

ومن ثم فمتى كان الحكم الصـادر مـن محكمـة اول  ؛بطريق عادى من طرق الطعن
لـه ممـن صـدر عليـه أو بتفويتـه علـى نفسـه اسـتئنافه فـي درجة قد صدر انتهائيـا بقبو 

وقـد يصـدر  ميعاده هذا قوة الأمر المقضى به ولم يجز الطعن فيه بطريق الـنقض..
الحكم من محكمة أول درجة إذا كـان اسـتئنافه غيـر جـائز أو انقضـى ميعـاده إلا أن 

  النهائية الصادرة من آخر درجة. الأحكامالقانون قد قصر الطعن على 
  )27/1/2005ق جلسة 68لسنة  26455(طعن رقم 

  )255ص  59رقم  26أحكام محكمة النقض س  24/3/1975(نقض 
  )244رقم  19/12/1966ق جلسة 36لسنة  1886(طعن رقم 

النهائيـة الصـادرة مـن آخـر درجـة  الأحكـامعدم جواز الطعـن بـالنقض إلا فـي 
 57مـن القـانون رقـم  30في مواد الجنايات والجنح دون غيرها وفقا لنص المادة 

  :2007لسنة  74المعدل بقانون  1959لسنة 

œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åßë@ @
ošÓ@‡gZ@ @

حيــث إن البــين مــن مطالعــة الأوراق أن الطاعنــة كانــت قــد أقامــت دعواهــا أمــام 
دعــاء المباشــر قبــل المطعــون ضــده بوصــف أنــه بــدد لامحكمــة أول درجــة بطريــق ا

لمســلمة إليــه علــى ســبيل الأمانــة ـ وطلبــت عقابــه منقــولات الزوجيــة المملوكــة لهــا وا
جنيـه علـى سـبيل  51من قـانون العقوبـات وإلزامـه بـأن يـؤدى لهـا مبلـغ  341بالمادة 

التعـــــــويض المـــــــدنى المؤقـــــــت ـ فقضـــــــت محكمـــــــة أول درجـــــــة حضـــــــورياً بجلســـــــة 
بــالبراءة ورفــض الــدعوى المدنيــة ـ ولــم تســتأنف الطاعنــة هــذا الحكــم  5/12/1996

غيابيــا  22/2/1997نيابــة العامــة فقضــت المحكمــة الاســتئنافية بجلســة واســتأنفته ال
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بقبول وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ثلاثـة أشـهر مـع الشـغل 
والمصــاريف وإذ عــارض المــتهم فقضــت المحكمــة فـــى المعارضـــة الاســتئنافية بإلغــاء 

لمـا كـان . رفـض الـدعوى المدنيـةالحكـم المعارض فيه وبراءة المتهم ممـا أسـند إليـه و 
فــي شــأن حــالات وإجــراءات  1959لســنة  57مــن القــانون  30وكانــت المــادة ، ذلــك

الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامـة 
والمحكــوم عليــه والمســئول عــن الحقــوق المدنيــة والمــدعى بهــا علــى الأحكــام النهائيــة 

ومعنـى كـون الحكـم ، جة فـي مـواد الجنايـات والجـنح دون غيرهـاالصادرة من آخر در 
، قد صدر انتهائيا أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادى مـن طـرق الطعـن

ومــن ثــم فمتــى كــان الحكــم الصــادر مــن محكمــة أول درجــة قــد صــار انتهائيــا بقبولـــه 
مـر المقضـى ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده حاز قـوة الأ

والعلــة فــي ذلــك أن الــنقض لــيس طريقــاً عاديــاً ، ولــم يجــز الطعــن فيــه بطريــق الــنقض
وإنمــــا هــــو طريــــق اســــتثنائى لــــم يجــــزه المشــــرع إلا بشــــروط ، للطعــــن علــــى الأحكــــام

فــإذا كــان الخصــم قــد أوصــد ، مخصوصــة لتــدارك خطــأ الأحكــام النهائيــة فــي القــانون
ك مـا شـاب اـ حيـث كـان يسـعه اسـتدر  على نفسه بـاب الاسـتئناف وهـو طريـق عـادى

ينهج سبيل الطعـن لم يجز له من بعد أن ، الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون
وكان الثابت أن الطاعنة لم تسـتأنف الحكـم الصـادر مـن ، . لما كان ما تقدمبالنقض

ويكــون ، محكمــة أول درجــة ومــن ثــم فــلا يجــوز لهــا أن تــنهج ســبيل الطعــن بــالنقض
     .  حاً عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالةالطعن مفص

ÙÛˆÛ@ @
p‰ŠÓ@òÏŠÌÛaZ ومصادرة الكفالة عدم قبول الطعن.  

  )27/1/2005ق جلسة 68لسنة  26455(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

المحـاكم المدنيـة إلـى  من حيث إن الأصل فى دعاوى الحقـوق المدنيـة أن ترفـع
ائيــة متــى كانــت تابعــة للــدعوى المحكمــة الجنإلــى  وإنمــا أبــاح القــانون اســتثناء رفعهــا

، الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن ضرر وقـع للمـدعى مـن الجريمـة
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فــإذا لــم يكــن الضــرر الــذى لحــق بــه ناشــئاً عنهــا ســقطت تلــك الإباحــة وســقط معهــا 
اختصــاص المحكمــة الجنائيــة بنظــر الــدعوى المدنيــة ولمــا كــان الحكــم بــالبراءة بنــى 

تـدور حـول  ةالمرفوعـة بهـا الـدعوى الجنائيـة هـى منازعـة مدنيـة بحتـعلى أن الواقعة 
وقـــد ألبســـت ثـــوب جريمـــة التبديـــد علـــى غيـــر أســـاس مـــن . عـــدم الوفـــاء بمبلـــغ معـــين
فــإن القضــاء بــالبراءة لهــذا الســبب يلــزم عنــه الحكــم بعــدم ، القــانون أو ســند مــن الواقــع

هـو حكـم غيـر منـه  ولمـا كـان هـذا الحكـم، الاختصاص بالفصل فى الـدعوى المدنيـة
للخصــومة فــى موضــوع هــذه الــدعوى ولا ينبنــى عليــه منــع الســير فيهــا أمــام القضــاء 
المدنى المختص إذا ما لجأت المدعية بالحقوق المدنية إليه فـإن الطعـن فيـه بطريـق 

 1959لســـنة  57مـــن القـــانون  31الـــنقض يكـــون غيـــر جـــائز إعمـــالاً لـــنص المـــادة 
م محكمـة الـنقض ولا يغيـر مـن ذلـك أن المحكمـة بشأن حالات وإجراءات الطعـن أمـا

 إليــه لأن هــذا القضــاء لــن يقيــد القاضــى قضــت ببــراءة الطــاعن مــن التهمــة المســندة
الطـاعن لا تتـوافر إلـى  المدنى اعتباراً بأن البراءة قـد بنيـت علـى أن الفعـل المنسـوب

وت إسـنادها أو عـدم ثبـ علـى عـدم حصـول الواقعـة تبُْنَ فيه الجريمة المسندة إليه ولم 
إليــه. لمــا كــان مــا تقــدم فــإن الطعــن يكــون مفصــحاً عــن عــدم قبولــه ويتعــين مصــادرة 

  الكفالة.
ÙÛˆÛ@ @

òàØa@p‰ŠÓZ .عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة  
  )1/11/2004ق جلسة 65لسنة  17293(طعن رقم 

@ZošÓ@bà×@ @
ت بشـــأن حـــالات وإجـــراءا 1959 لســـنة 57 مـــن القـــانون 30 لمـــا كانـــت المـــادة

الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض قـــد قصـــرت حـــق الطعـــن بـــالنقض مـــن النيابـــة والمـــتهم 
والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصـادرة مـن آخـر 
درجــة فــي مــواد الجنايــات والجــنح، ومعنــى كــون الحكــم نهائيــاً أنــه صــدر غيــر قابــل 

فمتى صار الحكـم الصـادر مـن ومن ثم . طرق الطعن للطعن فيه بطريق عادى من
محكمــة أول درجــة إنتهائيــاً بقبولــه ممــن صــدر عليــه أو بتفويتــه علــى نفســه اســتئنافه 
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في الميعاد فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز الطعن فيه من بعد بطريق الـنقض 
والعلــة فــي ذلـــك أن الــنقض لــيس طريقـــاً عاديــاً للطعــن لـــم يجــزه الشــارع إلا بشـــروط 

خطــأ الأحكــام النهائيــة فــي القــانون فــإذا كــان الخصــم قــد أوصــد علــى خاصــة لتــدارك 
حيث كان يسعه استدراك مـا شـاب الحكـم –وهو طريق عادى–نفسه باب الاستئناف 

من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يلج سـبيل الطعـن بـالنقض 
اق أن حكــم محكمــة لمــا كــان ذلــك، وكــان الثابــت مــن الأور . وهــذا مــن البداهــة ذاتهــا

ومن ثم فليس من حق المسئول  ؛ن الأول والثانييأول درجة لم يستأنفه سوى المتهم
عـن الحقـوق المدنيـة وقـد قعـد عــن اسـتئنافه أن يطعـن بـالنقض علـى الحكـم الصــادر 
مـــن محكمـــة الدرجـــة الثانيـــة إذ أن الأخيـــر لا ينشـــئ مركـــزاً قانونيـــاً جديـــداً يســـمح لـــه 

كمــا هــو –نقض طالمــا أنــه لــم يســوء مركــزه عمــا كــان عليــه بــالطعن عليــه بطريــق الــ
ومن ثم فليس له من بعـد أن يتشـكى لأن تقصـيره فـي –الحال في الدعوى المطروحة

سلوك طريق الاسـتئناف سـد عليـه طريـق الـنقض، ومـن ثـم فـإن الطعـن المرفـوع منـه 
  .يكون غير جائز

  )10/3/1997ق جلسة 60لسنة  12522(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @
إن الثابــت مــن الأوراق أن النيابــة العامــة أقامــت الــدعوى الجنائيــة علــى  وحيــث

حــاز ســلعاً خاضــعة  1989ســبتمبر ســنة  23المطعــون ضــده بوصــف أنــه فــى يــوم 
للضـــريبة " شـــرائط فيـــديو " بغـــرض الاتجـــار دون أن تكـــون مصـــحوبة بمســـتندات أو 

ه بمــواد قــانون ملصــقات أو أختــام تفيــد ســداد الضــريبة المســتحقة عليهــا وطلبــت عقابــ
ومحكمـــة أول  1981لســـنة  133الضـــريبة علـــى الاســـتهلاك الصـــادر بالقـــانون رقـــم 

درجة قضت غيابياً بتغـريم المـتهم خمسـمائة جنيـه والمصـادرة وإلزامـه بـأداء الضـريبة 
عـارض المـتهم فقضـت محكمـة أول درجـة بقبـول ، المستحقة وثلاثـة أمثالهـا تعـويض
اسـتأنفت ، غاء الحكم المعارض فيه وبـراءة المـتهمالمعارضة شكلاً وفى الموضوع بإل

ــاً ـ بقبــول الاســتئناف شــكلاً وفــى  النيابــة العامــة ومحكمــة ثــانى درجــة قضــت ـ غيابي
ـــك وكـــان مـــن المقـــرر أن  الموضـــوع برفضـــه وتأييـــد الحكـــم المســـتأنف. لمـــا كـــان ذل

نها ومن بي -التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم 
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هــى مــن قبيــل العقوبــات  - 1981لســنة  133قــانون الضــريبة علــى الاســتهلاك رقــم 
تنطوى على عنصر التعويض وأنه يسرى فى شـأنها القواعـد القانونيـة  التكميلية التى

العامــة فــى شــأن العقوبــات وكانــت هــذه العقوبــة التكميليــة لا تقــوم إلا علــى الــدعوى 
مـا عقوبـة التعـويض التكميليـة ولمـا كـان قضـاء الجنائية فإن الحكم بالبراءة يشـمل حت

هـــذه المحكمـــة قـــد جـــرى علـــى أنـــه يجـــوز للخزانـــة العامـــة أن تتـــدخل أمـــام المحكمـــة 
الجنائيــة بطلــب الحكــم بهــذا التعــويض ثــم الطعــن فــى الحكــم الــذى يصــدر فــى شــأنه. 

بشــــأن حـــــالات  1959لســــنة  57مــــن القــــانون  30لمــــا كــــان ذلــــك وكانــــت المـــــادة 
ن أمــام محكمــة الــنقض قــد قصــرت حــق الطعــن بــالنقض مــن النيابــة وإجــراءات الطعــ

والمتهم والمسئول عـن الحقـوق المدنيـة والمـدعى بهـا علـى الأحكـام النهائيـة الصـادرة 
ومعنى كون الحكم نهائياً أنه صـدر غيـر  ؛من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح

ار الحكـــم ومـــن ثـــم فمتـــى صـــ ؛قابـــل للطعـــن فيـــه بطريـــق عـــادى مـــن طـــرق الطعـــن
الصــادر مــن محكمــة أول درجــة انتهائيــاً بقبولــه ممــن صــدر عليــه أو بتفويتــه علــى 
نفسه استئنافه فى الميعاد فقد حاز قوة الأمر المقضى ولم يجز الطعـن فيـه مـن بعـد 
بطريق النقض والعلة فى ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن ولـم يجـزه الشـارع 

لأحكــام النهائيــة فــى القــانون فــإذا كــان الخصــم قــد إلا بشــروط خاصــة لتــدارك خطــأ ا
أوصــد علــى نفســه بــاب الاســتئناف وهــو طريــق عــادى حيــث كــان يســعه اســتدراك مــا 
شاب الحكم من خطأ فى الواقع أو القانون لم يجز له من بعد أن يلـج سـبيل الطعـن 

لمــا كــان ذلــك وكــان الثابــت مــن الأوراق أن حكــم . بــالنقض وهــذا مــن البداهــة ذاتهــا
محكمــة أول درجــة الصــادر بــالبراءة لــم يســتأنفه إلا النيابــة العامــة ـ وهــو مــا يســلم بــه 
الطاعن بأسباب طعنه ـ ومن ثم فلـيس مـن حـق الطـاعن بصـفته ـ المـدعى بـالحقوق 
المدنية ـ وقد قعد عـن اسـتئنافه أن يطعـن بـالنقض علـى الحكـم الصـادر مـن محكمـة 

ركــزاً قانونيــاً جديــداً يســمح لــه بــالطعن عليــه إذ أن الأخيــر لا ينشــئ م ،الدرجــة الثانيــة
مركزه عما كان عليه ـ كما هو الحال فى الـدعوى  ءبطريق النقض طالما أنه لم يسو 

المطروحــة ـ ومــن ثــم فلــيس لــه مــن بعــد أن يشــتكى لأن تقصــيره فــى ســلوك طريــق 
الاســتئناف ســد عليــه طريــق الــنقض ومــن ثــم فــإن الطعــن المرفــوع منــه يكــون غيــر 

  . مر الذى يفصح عن عدم قبولهجائز الأ



  

  

אא  68 

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
@ @òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ عدم قبول الطعن.  

  )1/10/2002ق جلسة 63لسنة  10139(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

بشـأن حـالات وإجـراءات  1959لسـنة  57مـن القـانون  30من حيث إن المـادة 
محكمـــة الـــنقض قـــد قصـــرت حـــق الطعـــن بطريـــق الـــنقض علـــى النيابـــة  الطعـــن أمـــام

مـــة والمحكـــوم عليـــه والمســـئول عـــن الحقـــوق المدنيـــة والمـــدعى بهـــا فـــي الأحكـــام العا
ومعنى كـون ، النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها

ق ر الحكــم قــد صــدر انتهائيــاً أنــه صــدر غيــر قابــل للطعــن فيــه بطريــق عــادى مــن طــ
ــاً وإذن فمتــى كــان الحكــم الصــادر مــن محكمــة أول ، الطعــن درجــة قــد صــدر انتهائي

بقبولــه ممــن صــدر عليــه أو بتفويتــه علــى نفســه اســتئنافه فــي الميعــاد فقــد حــاز قــوة 
والعلـة فـي ذلـك أن ، الأمر المقضى ولم يجز له من بعـد الطعـن فيـه بطريـق الـنقض

الطعــن بــالنقض لــيس طريقــاً عاديــاً مــن طــرق الطعــن فــي الأحكــام وإنمــا هــو طريــق 
ـــم يجـــزه الشـــار  ـــة فـــي اســـتثنائى ل ـــدارك خطـــأ الأحكـــام النهائي ع إلا بشـــروط خاصـــة لت

فــإذا كــان الخصــم قــد أوصــد علــى نفســه طريــق الطعــن بالاســتئناف ـ وهــو ، القــانون
ادى ـ حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكـم مـن خطـأ فـي الواقـع أو فـي عطريق 

لمـا  .لم يجز له من بعد أن يلـج سـبيل الطعـن بطريـق الـنقض، القانون أو فيهما معاً 
وكان الثابت أن المدعية بالحقوق المدنية لـم تسـتأنف الحكـم الصـادر مـن ، كان ذلك

ومـن ثـم قــد أوصـدت علـى نفسـها طريــق ، محكمـة أول درجـة بـرفض دعواهــا المدنيـة
الطعــن بالاســتئناف وحــاز الحكــم قــوة الأمــر المقضــى فيــه ولــم يجــز لهــا مــن بعــد أن 

معــه التقريــر بعــدم جــواز الطعــن  تلــج ســبيل الطعــن بطريــق الــنقض وهــو مــا يتعــين
  .ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية

ÛÙÛˆ@ @
òàØa@p‰ŠÓZ  عــدم جــواز الطعــن وإلــزام الطاعنــة المصــاريف المدنيــة مــع
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  مصادرة الكفالة
  )28/1/2004ق جلسة 67لسنة  21133(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
بشـأن حـالات وإجـراءات  1959لسـنة  57مـن القـانون  30من حيث إن المـادة 

الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض قـــد قصـــرت حـــق الطعـــن بـــالنقض مـــن النيابـــة والمـــتهم 
والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصـادرة مـن آخـر 

مــواد الجنايــات والجــنح ومعنــى كــون الحكــم نهائيــاً أنــه صــدر غيــر قابــل  فــيدرجــة 
ومن ثم فمتى صار الحكـم الصـادر مـن ، طرق الطعن للطعن فيه بطريق عادى من

بتفويتــه علــى نفســه اســتئنافه  محكمــة أول درجــة انتهائيــاً بقبولــه ممــن صــدر عليــه أو
الميعاد فقد حاز قوة الأمر المقضى ولم يجز الطعن فيه من بعد بطريق الـنقض  في

 بشــروط ذلــك أن الــنقض لــيس طريقــاً عاديــاً للطعــن ولــم يجــزه الشــارع إلا فــيوالعلــة 
القــانون فــإذا كــان الخصــم قــد أوصــد علــى  فــيخاصــة لتــدارك خطــأ الأحكــام النهائيــة 

نفسه باب الاستئناف ـ وهو طريق عادى ـ حيث كان يسعه استدراك ما شـاب الحكـم 
القـــانون لـــم يجـــز لـــه مـــن بعـــد ـ أن يلـــج ســـبيل الطعـــن  فـــيالواقـــع أو  فـــيمـــن خطـــأ 

وكــان الثابــت مــن الأوراق أن حكــم ، ذلــكلمــا كــان . بــالنقض وهــذا مــن البداهــة ذاتهــا
محكمــة أول درجــة لــم يســتأنفه ســوى النيابــة العامــة ومــن ثــم فلــيس مــن حــق المــدعى 
بالحقوق المدنية وقـد قعـد عـن اسـتئنافه أن يطعـن بـالنقض علـى الحكـم الصـادر مـن 
محكمة الدرجة الثانية إذ أن الأخير لا ينشئ مركـزاً قانونيـاً جديـداً يسـمح لـه بـالطعن 

 فـيعليه بطريق النقض طالما أنه لم يسـوئ مركـزه عمـا كـان عليـه ـ كمـا هـو الحـال 
ســلوك  فــيثــم فلــيس لــه مــن بعــد أن يتشــكى لأن تقصــيره  الــدعوى المطروحــة ـ ومــن

، ومــن ثــم فــإن الطعــن المرفــوع منــه يكــون يـق الاســتئناف ســد عليــه طريــق الــنقضطر 
  . ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبولهغير جائز

ÙÛˆÛ@@ @
òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ عدم قبول الطعن.  

  )2/12/2001ق جلسة 62لسنة  16325(طعن رقم 
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الأحكــام الصــادرة قبــل الفصــل فــي الموضــوع عــدم جــواز الطعــن فيهــا بطريــق 
مــن  31عليهــا منــع الســير فــي الــدعوى وفقــا لــنص المــادة  أنبنــىالــنقض إلا إذا 

  :1959لسنة  57القانون رقم 
ح بعدم اختصاصها نظـر الـدعوى قضـاء غيـر الحكم الصادر من محكمة الجن

منهى للخصومة ولا ينبنـى عليـه منـع السـير فيهـا عـدم جـواز الطعـن فيـه بطريـق 
  النقض.

ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@‡g@ @
مـــن حيـــث إن النيابـــة العامـــة أقامـــت الـــدعوى الجنائيـــة قبـــل الطـــاعنين بوصـــف 

ــــ ـــ..أنهمـــا أحـــدثا عمـــداً ب ـــالتقرير الطبـــي ......... و........... الإصـــابات المبين ة ب
والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيـد عـن عشـرين يومـاً. ومحكمـة 
أول درجة قضت بعدم اختصاصـها نوعيـاً بنظـر الـدعوى وبإحالتهـا بحالتهـا للنيابـة 
العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيساً على أنه قد تخلف لدى المجني عليه الأول من 

يمة، فاســتأنف الطاعنــان، والمحكمــة الاســتئنافية قضــت عاهــة مســتدبصــابته إجــراء 
بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقريـر بـه بعـد الميعـاد. لمـا كـان ذلـك، وكانـت المـادة 

من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقـانون رقـم  31
ام قد نصت علـى أنـه لا يجـوز الطعـن بطريـق الـنقض فـي الأحكـ 1959لسنة  57

عليهــا منــع الســير فــي الــدعوى،  أنبنــىالصــادرة قبــل الفصــل فــي الموضــوع إلا إذا 
وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق الـنقض فـي 

اختصاصـــها بنظـــر الـــدعوى لأن الواقعـــة الحكـــم الصـــادر مـــن محكمـــة الجـــنح بعـــدم 
لقضاء بل كل أثره هـو تقـديم جناية، لأن هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهة ا

المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها. لما كـان ذلـك وكـان  المحكمةإلى  القضية
الحكــم المطعــون فيــه إنمــا فصــل فــي شــكل الاســتئناف المرفــوع مــن الطــاعنين عــن 
الحكـــم الصـــادر بعـــدم اختصـــاص محكمـــة أول درجـــة نوعيـــاً بنظـــر الـــدعوى لكـــون 

شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فهو على خلاف ظاهره الواقعة جناية وقضى بعدم قبوله 
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لــم ينــه الخصــومة أمــام محكمــة الموضــوع ولــم يــبن عليــه منــع الســير فــي الــدعوى 
ومن ثـم فـإن الطعـن فـي هـذا الحكـم بطريـق الـنقض يكـون غيـر جـائز عمـلاً بـنص 

سالفة الذكر. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع  31المادة 
 ادرة الكفالة.مص

  )15/6/1994ق جلسة 61لسنة  9101(طعن رقم 
الحكم المطعون فيه الصادر من محكمـة الجـنح المسـتأنفة بعـدم اختصاصـها 

  لا يعد منهيا للخصومة أو مانعا حتما من السير فيها
‡g@ZošÓ@ @

مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض  31المـادة  لما كانـت
، لا تجيــز الطعــن بطريــق الــنقض فــي 1959لســنة  57 ن رقــمالصــادر بــه القــانو 

عليهـــا منـــع الســـير فـــي  أنبنـــىالحكـــام الصـــادرة قبـــل الفصـــل فـــي الموضـــوع إلا إذا 
الـــدعوى، وكـــان الحكـــم المطعـــون فيـــه الصـــادر مـــن محكمـــة الجـــنح المســـتأنفة بعـــدم 

 علـى السـياق -اختصاصها لا يعد منهيا للخصـومة أو مانعـا حتمـا مـن السـير فيهـا 
  ه.فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من المحكوم علي -المتقدم 

  )8/6/1994ق جلسة 64لسنة  8127(طعن رقم 
العبرة بحقيقة ما أثبته الحكم في مدوناته فيما إذا كـان منهيـا للخصـومة مـن 

  عدمه
ZošÓ@‡g@ @

ا قبـول الـدعوى لرفعهـلما كان الحكم المطعـون فيـه وأن قضـى بعـدم قبـول بعـدم 
لا أن البـــين مـــن مدوناتـــه أنـــه عـــرض لموضـــوع الـــدعوى وطبـــق عليـــه إقبـــل الأوان، 

الحكــــم القــــانون وفصــــل فيــــه، ومــــن ثــــم فهــــو فــــي حقيقتــــه يعــــد حكمــــا قطعيــــا منهيــــا 
للخصـــومة بالحالـــة التـــى رفعـــت بهـــا الـــدعوى، وبالتـــالى يكـــون الطعـــن فيـــه بطريـــق 

اءات الطعــن أمــام مــن قــانون حــالات وإجــر  31المــادة  الــنقض جــائزاً عمــلاً بــنص
  .1959 لسنة 57 محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
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  )3/2/1994ق جلسة 61لسنة  19844(طعن رقم 
قضـى فـي الـدعوى المدنيـة بانقطـاع سـير الخصـومة إذ الحكم المطعون فيـه 

فيها لوفـاة المـدعى بـالحقوق المدنيـة، وهـو حكـم لـم ينـه الخصـومة أمـام محكمـة 
  ية ولا ينبنى عليه منع السير فيهاالموضوع في الدعوى المدن

ZošÓ@‡g@ @
لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه إنمــا قضــى فــي الــدعوى المدنيــة بانقطــاع ســير 
الخصــومة فيهــا لوفــاة المــدعى بــالحقوق المدنيــة، وهــو حكــم لــم ينــه الخصــومة أمــام 
محكمـــة الموضـــوع فـــي الـــدعوى المدنيـــة ولا ينبنـــى عليـــه منـــع الســـير فيهـــا، إذ مـــازال 

، فإنــه لا مــن ذوى الصــفة الســير فيهــا باســتئنافعروضــا علــى تلــك المحكمــة أمرهــا م
الطعـن بطريـق الـنقض علـى الحكـم المطعـون فيـه فيمـا قضـى بـه فـي  يجوز للطـاعن

مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن  31المـادة  الـدعوى المدنيـة، وذلـك عمـلاً بـنص
  .1959نة لس 57 أمام محكمة النقض الصادر رقم

  )25/11/1992ق جلسة 59لسنة  9979(طعن رقم 
وكــان الحكــم المطعــون فيــه فيمــا قضــى بــه مــن عــدم قبــول الــدعوى المدنيــة 
التابعة للدعوى الجنائية بعد إذ قضى في الدعوى الأخيرة بعدم القبول لرفعهـا مـن 

لا يعــد منهيــاً للخصــومة أو مانعــاً مــن  -علــى مــا ســلف بيانــه  -غيــر ذى صــفة 
  السير فيها

‡g@ZošÓ@ @
إجـراءات الطعـن و  مـن قـانون حـالات 31المادة  ان من المقرر طبقاً لنصلما ك

أن الطعــن بطريــق  1959 لســنة 57 أمــام محكمــة الــنقض الصــادر بالقــانون رقــم
الــــنقض لا ينفــــتح إلا بعــــد أن يكــــون قــــد صــــدر فــــي موضــــوع الــــدعوى حكــــم منــــه 

ه مــن وكــان الحكـم المطعــون فيــه فيمــا قضــى بــ، للخصـومة أو مانعــاً مــن الســير فيهــا
عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بعد إذ قضى في الدعوى الأخيـرة 

لا يعـــد منهيـــاً  -علـــى مـــا ســـلف بيانـــه  -بعـــدم القبـــول لرفعهـــا مـــن غيـــر ذى صـــفة 
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 صـحيحاً  اتصالاً بالمحكمة المختصة  اتصلتللخصومة أو مانعاً من السير فيها إذا 
مــن ثــم فــإن ، و ة العامــة فــي المنازعــات المدنيــةهــى المحكمــة المدنيــة صــاحبة الولايــو 

  . الطعن يكون غير جائز
  )1/6/1989ق جلسة 59لسنة  1201(طعن رقم 

الطعن على الحكم الاستئنافى القاضي بعدم قبـول الاسـتئناف شـكلا فـي غيـر 
  ما قضى به غير جائز

ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@‡g@ @
لـى إجـراء باطـل إذ بنـى ع ،ى الطعن هو أن الحكم المطعـون فيـهوحيث إن مبن

وخـالف  ،لم يرفق بملف الاستئناف تقريـر التلخـيص الـذي وضـعه القاضـي الملخـص
القـــــانون إذ أغفلـــــت المحكمـــــة قاعـــــدة شـــــفوية المرافعـــــة التـــــي تجعـــــل الأصـــــل فـــــي 
المحاكمات الجنائية أن تبنى على مـا تجريـه المحكمـة بنفسـها مـن تحقيـق علنـي فـي 

إذ رفــض  ،فيــه قــد شــابه قصــور فــي البيــانأن الحكــم المطعــون إلــى  هــذا -الجلســة 
وقضـــى بعـــدم قبـــول الاســـتئناف شـــكلا  ،قبـــول الشـــهادة الطبيـــة المقدمـــة مـــن الطـــاعن

أن تاريخ الشهادة لاحق علـى التقريـر مـن الطـاعن بالاسـتئناف، إلى  واستند في ذلك
وإلى أنه لـم يبـين بهـا نـوع المـرض الـذي أصـاب الطـاعن وهـي أسـباب قاصـرة وغيـر 

وحيـث إن الحكـم  .رتب عليها من عـدم قبـول عـذر الطـاعنتما إلى  تؤدي مقنعة ولا
طـــرح الشـــهادة المرضـــية المقدمـــة مـــن الطـــاعن وقضـــى بعـــدم قبـــول االمطعـــون فيـــه 

الاســتئناف شــكلا لرفعــه بعــد الميعــاد وقــال فــي تبريــر ذلــك "وحيــث إن محكمــة أول 
وكفالــة بحــبس المــتهم ســتة أشــهر مــع الشــغل  23/6/1955درجــة قضــت غيابــا فــي 

وتخلـــــف عـــــن الحضـــــور بجلســـــة  6/10/1955عشـــــرة جنيهـــــات. فعـــــارض بجلســـــة 
المعـــارض الأولـــى دون عـــذر فقضـــت المحكمـــة باعتبـــار المعـــارض كأنهـــا لـــم تكـــن، 

وبسـؤال المـتهم عـن  14/12/1955وحيث أن وكيل المـتهم اسـتأنف هـذا الحكـم فـي 
نونـا، قـرر أنـه كـان السبب في تـأخيره عـن التقريـر بالاسـتئناف فـي الميعـاد المقـرر قا

 25/1/1956شهادة من الـدكتور..... مؤرخـة فـي إلى  مريضا واستند في تأييد ذلك
 3/10/1955متضــمنة أن المــتهم كــان مريضــا وتحــت العــلاج بعيــادة الــدكتور مــن 
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اســتئناف المنصــورة وحيــث إن  5782مودعــة فــي القضــية رقــم  14/12/1955إلــى 
نهــــا محــــررة بعــــد نظــــر الاســــتئناف فــــي المحكمــــة لا تــــرى الأخــــذ بهــــذه الشــــهادة لأ

 -أي أنهــا أعــدت خصيصــا لهــذه القضــية دون مراعــاة حقيقــة الأمــر  25/1/1956
أنه غير ثابت بفرض صحتها نوع المـرض الـذي أصـاب المـتهم وحـال بينـه إلى  هذا

وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد". لما كان ذلك، وكان الحكـم المطعـون فيـه، قـد 
لذي دفع به الطاعن وتحدث عن الشـهادة الطبيـة التـي قـدمها وقـال إن ناقش العذر ا

الأدلـــة الســـائغة التـــي أوردهـــا والتـــي إلـــى  المحكمـــة لا تطمـــئن إليهـــا واســـتند فـــي ذلـــك
تبرير اطراحها، هذا ولما كـان الطعـن واردا علـى الحكـم الاسـتئنافي وكـان إلى  تؤدي

وكــان لا  -ؤه بــذلك ســليم هــذا الحكــم قــد قضــى بعــدم قبــول الاســتئناف شــكلا وقضــا
يجـــوز الطعـــن علـــى الحكـــم المـــذكور إلا مـــن حيـــث مـــا قضـــي بـــه مـــن عـــدم قبـــول 
الاستئناف شكلا وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي والإجراءات السابقة عليه 
وهو مـالا يجـوز لمحكمـة الـنقض أن تعـرض لمـا يشـوبه أو ينقضـه بعـد أن حـاز قـوة 

فإن الطعن برمته على غير أساس ويتعـين  -ما تقدم لما كان  -الأمر المقضي به 
  .رفضه موضوعا

  )205ق  21/5/1956ق جلسة 26لسنة  447(طعن رقم 
لـيس فصـلا فـي موضـوع الـدعوى المدنيـة الحكم بعدم قبول الـدعوى المدنيـة 

اتصــلت بالمحكمــة المختصــة اتصــالا  إذاالســير فيهــا إلــى  كمــا أنــه لــيس مانعــا
  .ريق النقض لا يكون جائزاصحيحا فإن الطعن فيه بط

œÔäÛa@òàØª@ošÓ@ÙÛ‡@óÏëZ@ @
فيمـــا قضـــى بـــه  ....عـــن الطعـــن المقـــدم مـــن المـــدعى بـــالحقوق المدنيـــة :ثانيـــاً 

  :ـ...جنح ....لسنة ،....الحكم المطعون فيه مـن عدم قبول الدعويين رقمى
ن حيـــث إنـــه يبـــين مـــن الأوراق أن المـــدعى بـــالحقوق المدنيـــة ـ الطـــاعن ـ أقـــام مـــ
بـــــالطريق المباشـــــر ضـــــد  ........جـــــنح .....لســـــنة .....،.....،.....عاوى أرقـــــامالـــــد

المطعون ضدهما الأول والثـانى بوصـف أن الأول قـذف فـى حقـه بصـفته موظفـاً عامـاً 
بطريق النشر فى إحدى الجرائد وأن الثـانى رئـيس مجلـس إدارة الصـحيفة المسـئول عـن 
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علـى سـبيل     ـ بمبلغ ثلاثة ملايين جنيـهوطلب إلزامهما فى كل منها ، الحقوق المدنية
الــدعاوى الــثلاث ـ أولاً:    بعــد ضــم ومحكمــة الجنايــات قضــت حضــورياً ـ. التعــويض ـ

بتغــــــريم  ...........جــــــنح ......لســــــنة .....،.....فــــــى موضــــــوع الــــــدعويين رقمــــــى
عما أسند إليه من وقائع مشـار إليهـا  ..........مبلغ....... ..المطعون ضده الأول

، . وبعــدم قبــول الــدعوى فيمــا عــداه لرفعهــا مــن غيــر ذى صــفة..أســباب هــذا الحكــمب
مهـا مـا نصـه المحكمـة المختصـة وقالـت فـى أسـباب حكإلى  وأحالت الدعوى المدنية

ن المحكمــة عرضــت لكافــة الوقــائع التــى تســاند إليهــا المــدعى المــدنى فــى إوحيــث : "
، أو مــا أقــام يــر بالنســبة لهــاتــى اعتبرتــه مــن الغصــحف دعــواه الــثلاث ســواء تلــك ال

أو ما أخفق فى إقامـة دليلـه بحسـبان أن الـدعوى أقيمـت أساسـاً بطلـب ، الدليل عليها
التعــويض وأن الحكــم الجنــائى يشــكل حــدود الخطــأ فــى المســئولية التقصــيرية وبقــدر 
جســامته ومــدى الضــرر الناشــئ عنــه يــتم تقــدير التعــويض الــذى تــرى المحكمــة أن 

ومـن ثـم ، قيقـاً خاصـاً مـن شـأنه إرجـاء الفصـل فـى الـدعوى الجنائيـةتقديره يسـتلزم تح
ـــــدعويين ... ..لســـــنة .....،.....تقضـــــى المحكمـــــة بإحالـــــة طلـــــب التعـــــويض فـــــى ال

ـــة المختصـــة عمـــلاً بالمـــادة إلـــى  ...........جـــنح مـــن قـــانون  309المحكمـــة المدني
ت وإجـراءات مـن قـانون حـالا 31، وكانـت المـادة الإجراءات الجنائيـة. لمـا كـان ذلـك

قـد نصـت علـى  1959لسـنة  57الطعن أمام محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم 
ــــل الفصــــل فــــى  ــــنقض فــــى الأحكــــام الصــــادرة قب ــــه " لا يجــــوز الطعــــن بطريــــق ال أن

عليها منـع السـير فـى الـدعوى " وكـان الحكـم المطعـون فيـه ـ  أنبنىالموضوع إلا إذا 
لــم يفصــل فــى  ......لســنة .......،.......فيمــا قضــى بــه فــى خصــوص الــدعويين

كمــــا أنــــه لــــيس مانعــــاً مــــن الســــير فيهــــا إذا اتصــــلت    ، موضــــوع الــــدعوى المدنيــــة
فـــإن الطعـــن فيـــه بطريـــق الـــنقض لا يكـــون ، بالمحكمـــة المختصـــة اتصـــالاً صـــحيحاً 

فإنـه يتعـين القضـاء بعـدم جـواز الطعـن فـى الحكـم فيمـا قضـى ، لمـا كـان ذلـك. جائزاً 
ـــدعويين ـ ومصـــادرة  .........جـــنح .......لســـنة .....،.....بـــه ـ فـــى خصـــوص ال

  .  الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية
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  )5/6/2003ق جلسة 69لسنة  33006(طعن رقم 
(طعــن النيابــة العامــة بــالنقض فــي الحكــم الصــادر بعــدم اختصــاص القضــاء 

  نه لا يمنع السير فيها)إالعادى بنظر الدعوى غير جائز علته 
@ošÓ@ÙÛˆiëZœÔäÛa@òàØª@ @

حيــث إن الحكــم المطعــون فيــه صــدر بعــدم اختصــاص القضــاء العــادى بنظــر 
أن المطعــون ضــده يعمــل " ضــابط طبيــب بــالقوات المســلحة " إلــى  الــدعوى اســتنادا

مـــن  31كانـــت المـــادة و . لمـــا كـــان ذلـــك. ممـــا مفـــاده أن الحكـــم غيـــر منـــه للخصـــومة
لطعــن أمــام محكمــة الــنقض إجــراءات او  بشــأن حــالات 1959لســنة  57القــانون رقــم 

المعـــدل لا تجيــــز الطعـــن بطريــــق النقــــض فــــي الأحكـــام الصــــادرة قبـــل الفصــــل فــــي 
كـان لا ينبنـى و . لما كان ذلـك. الدعـوى بنى عليها منع السير فينالموضوع إلا إذا ا

علــى صــدور الحكــم المطعــون فيــه بعــدم اختصــاص القضــاء العــادى بنظــر الــدعوى 
م القضـاء العسـكرى فإما أن يحكـ ، يعدو أحد أمرينل لامنع السير فيها ذلك أن الحا

إمـا أن يحكـم بعـدم تنتهـى الخصـومة أمامـه و  بـذلكو  الحكم فيهاو  باختصاصه بنظرها
اص ممـــا تخـــتص بـــه نـــازع بـــين حكمـــين بعـــدم الاختصـــاختصاصـــه فتقـــوم حالـــة الت

 لمـا كـان مـا تقـدم فـإن طعـن النيابـة. المحكمة المنوط بها مسائل تنـازع الاختصـاص
لســنة  57مــن القــانون  31فــي الحكــم المطعــون فيــه يكــون غيــر جــائز عمــلا بالمــادة 

  .  المشار إليه 1959
ÙÛˆÛ@ @

òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ .عدم قبول الطعن  
  )17/11/2001ق جلسة 62لسنة  11249(طعن رقم 

النهائيـة الصـادرة فـي الموضـوع والتـي  الأحكـامقصر الطعن بطريق الـنقض علـى 
  فلا يجوز الطعن عليها إلا بنص. والأوامرالقرارات تنتهى فيها الدعوى دون 

ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@ÙÛ‡@óÏë@ @
ومــن حيــث إنــه لمــا كــان الطــاعن قــد قــرر بــالطعن بطريــق الــنقض علــى الأمــر 
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، الجنــائى الصــادر مــن المحكمــة الاســتئنافية بتغريمــه مثلــى قيمــة الأعمــال المخالفــة
 57أمـام محكمـة الـنقض رقـم من قانون حالات وإجـراءات الطعـن  30وكانت المادة 

ـــنقض  1959لســـنة  ـــد قصـــرت الطعـــن بطريـــق ال علـــى  –وهـــو طريـــق اســـتثنائى –ق
ـــدعوى دون القـــرارات  ـــة الصـــادرة فـــى الموضـــوع والتـــى تنتهـــى بهـــا ال الأحكـــام النهائي

فإن الطعن فى ذلك الأمر بطريق النقض ، والأوامر فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص
ن مــع التقريــر بــه مصــادرة الكفالــة وتغــريم الطــاعن وهــو مــا يتعــي، يكــون غيــر جــائز
    .مبلغاً مساوياً لها

lbjþa@êˆèÜÏ 
@ZòÏŠÌÛa@p‰ŠÓ ــول الطعــن ــاً عــدم قب ــة وتغــريم الطــاعن مبلغ ومصــادرة الكفال

  0مساوياً لها
  )25/11/2013ق جلسة 5لسنة  15353(طعن رقم 

ــالحق المــدنى الطعــن أمــام محكمــة الــنقض أن تجــاوز  منــاط حــق المــدعى ب
ــادة  ــي الم ــه ف ــة النصــاص المنصــوص علي ــانون  248التعويضــات المطلوب مــن ق

  المرافعات المدنية والتجارية:
ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@ÙÛ‡@óÏë@ @

بشـــأن حـــالات وإجـــراءات  1959لســـنة  57مـــن القـــانون  30لمـــا كانـــت المـــادة 
لســنة  74، 1962لســنة  16الطعــن أمــام محكمــة الــنقض المعــدل بالقــانونين رقمــي 

أجازت للمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة الـنقض فـي الأحكـام قد  2007
النهائية الصادرة من آخر درجة في مـواد الجنايـات والجـنح فـي الأحـوال المنصـوص 

ونصــت علــى أنــه " لا يجــوز الطعــن فيمــا ، عليهــا فيهــا فيمــا يتعلــق بحقوقــه المدنيــة
مطلوبـــة لا تجـــاوز نصـــاب يتعلـــق بالـــدعوى المدنيـــة وحـــدها إذا كانـــت التعويضـــات ال

الطعــن بــالنقض المنصــوص عليــه فــي قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة " وكانــت 
قــد نصــت  2007لســنة  76مــن القــانون الأخيــر المعدلــة بالقــانون رقــم  248المــادة 
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على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محـاكم 
 نــت غيــر مقــدرةاك وأ    ة الــدعوى تجــاوز مائــة ألــف جنيــهالاســتئناف إذا كانــت قيمــ

.. " ومــــن ثــــم فــــإن منــــاط الحــــق فــــي ذلــــك الطعــــن أن تجــــاوز التعويضــــات ..القيمــــة
مــن قــانون المرافعــات المدنيــة  248المطلوبــة النصــاب المنصــوص عليــه فــي المــادة 

 ولمـــــا كـــــان ذلـــــك، وكـــــان الثابـــــت مـــــن الأوراق أن المبلـــــغ ،والتجاريـــــة ســـــالفة البيـــــان
المطلوب القضـاء بـه كتعـويض لا يجـاوز نصـاب الطعـن بـالنقض المنصـوص عليـه 
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم فإن الطعن الماثـل يكـون غيـر جـائز 

  .  لهامما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً 
ÛÙÛˆ@ @

ZòÏŠÌÛa@p‰ŠÓ  اً مبلغـ الطـاعن تغـريمبدرة الكفالـة و مصـامـع عدم قبول الطعن 
  اوياً لها.سم

  )22/10/2013ق جلسة 4لسنة  11598(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مـن  28الطـاعن وآخـرين أنهـم فـى يـوم إلـى  من حيث إن النيابة العامة أسـندت
سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بـالأوراق والمملوكـة للمجنـى  2004مارس سنة 

ثانيا:ـــ أحــرز  ....ق وكــان ذلــك بطريــق الإكــراه الواقــع عليــه..عليــه عمــاد عــادل أســح
كــــل مــــنهم بغيــــر تــــرخيص أو مســــوغ مــــن الضــــرورة الشخصــــية أو الحرفيــــة ســــلاحاً 

، ممارسـة الـدعارة مـع الرجـال بـدون تمييـز اعتـادت.. ثالثاً:ـ المتهمـة الأولـى ..أبيض
مــن  15، 10، 9/3مــن قــانون العقوبــات والمــواد  314وطلبــت عقــابهم طبقــاً للمــادة 

 1/1مكــرر  25، 1/1بشــأن ممارســة الــدعارة والمــواد  1961لســنة  10القــانون رقــم 
 26فــى شــأن الأســلحة المعـــدل بــالقوانين أرقــام  1954لســنة  394مــن القــانون رقــم 

مــن  11 – 10والبنــدين رقمــى  1992لســنة  97، 1981لســنة  165، 1978لســنة 
لسـنة  7726عدل بقرار وزير الداخليـة رقـم الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والم

وقضت حضورياً للمتهمين الأولى والثانى والرابع ـ الطاعن ـ وغيابيـا بالنسـبة  1998
للثالــث بمعاقبــة كــل مــنهم بالســجن المشــدد لمــدة خمــس ســنوات وفــى الــدعوى المدنيــة 
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ض جنيه على سـبيل التعـوي 2001بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمجنى عليه مبلغ 
وكان يبيـن من مطالعـة محاضــر جلســات المحاكمــة ، لما كـان ذلك. المدنى المؤقت

إلـى  ثـم تأجـل نظـر الـدعوى 2004مـن نـوفمبر سـنة  22أن الطاعـن حضر بجلسـة 
لإعــلان النقيــب عمــر عبــد الحكــيم والمجنــى عليــه  2005مــن ينــاير ســنة  18جلســة 

 20يـل نظـر الـدعوى لجلسـة وبالجلسة المحددة حضر الطاعن فقـررت المحكمـة تأج
للقـــرار الســـابق وبتلـــك الجلســـة لـــم يحضـــر الطـــاعن فقضـــت  2005مـــن مـــارس ســـنة 

ولما كان من المقرر فـى قضـاء محكمـة الـنقض أن ، المحكمة بحكمها المطعون فيه
إلـى  هى بحقيقـة الواقـع فـلا يكـون الحكـم حضـورياً بالنسـبة الأحكامالعبرة فى وصف 

لــه الفرصــة لإبــداء دفاعــه كــاملا وكــان مــن المقــرر الخصــم إلا إذا حضــر وتهيــأت 
أيضــــاً أن الشــــارع عنــــد وضــــع قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة لــــم يأخــــذ بنظــــام الحكــــم 

عتبـــارى فيمـــا يتعلـــق بالأحكـــام التـــى تصـــدر فـــى مـــواد الجنايـــات مـــن لاالحضـــوري ا
محكمــة الجنايــات كمــا فعــل بالنســبة للجــنح والمخالفــات وكــان الثابــت مــن الأوراق أن 

لطـــاعن لـــم يحضـــر بجلســـة المرافعـــة الأخيـــرة ولـــم يبـــد دفاعـــه فـــإن مـــا ذهبـــت إليـــه ا
المحكمة مـن وصـف الحكـم بأنـه حضـورى يكـون غيـر صـحيح فـى القـانون لأنـه فـى 

مـن  33وكانـت المـادة ، لمـا كـان ذلـك. حقيقة الأمر حكماً غيابياً برغم هـذا الوصـف
عـــن أمــام محكمـــة الــنقض بشـــأن حــالات وإجـراءات الط 1959لســنة  57القـانون رقــم 

لا تجيــز للمحكــوم عليــه الطعــن بــالنقض فــى الأحكــام الغيابيــة الصــادرة مــن محكمــة 
  الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز. 

  )20/10/2008ق جلسة 75لسنة  34874(طعن رقم 
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òîibîÌÛa@âbØyþa@ @
ZâbÈÛa@c†j½a@ @
ي غيبــة المــتهم أحــدهما يصــدر مــن محكمــة الجنايــات فــ :الغيابيــة نوعــان الأحكــام

الخـاص بحـالات وإجـراءات  1959لسـنة  57من قـانون رقـم  33بجناية وكانت المادة 
الطعــن أمــام محكمــة الــنقض تجيــز للنيابــة العامــة الطعــن بــالنقض فــي الحكــم الصــادر 

 74هــذا الحــق بالقــانون رقــم  ألغــىمــن محكمــة الجنايــات فــي غيبــة المــتهم بجنايــة وقــد 
الحضــورية وثانيهمــا  الأحكــامابــة فــي الطعــن علــى حيــث قصــر حــق الني 2007لســنة 

يصدر من محكمة الجنح وفى هذه الحالة فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز مـادام 
باب المعارضة في الحكـم مفتوحـا سـواء أكـان غيابيـا أو حضـوريا متـى تـوافرت شـروط 

  المعارضة فيه وسنعرض لتطبيقات محكمة النقض.
@ZüëcóÏ@‰…b–Ûa@áØ§a@òíbäu@áèn½a@òjîË@¿@pbíbä¦a@òàØª@åß@ @
ZâbÈÛa@c†j½a@ @

من قانون الإجـراءات الجنائيـة المعدلـة  395/1وفقا لما جرى عليه نص المادة 
فــإن الحكــم الغيــابى الصــادر فــي جنايــة مــن محكمــة  2003لســنة  95بالقــانون رقــم 

 الجنايات يسقط بقوة القانون سواء فيما قضـى بـه مـن عقوبـة أو تعويضـات بحضـور
المدة.. غير أنه يـرد علـى  المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى

قـــد ألغـــى حـــق النيابـــة  2007لســـنة  74هـــذا الـــنص أمـــرين أولهمـــا أن القـــانون رقـــم 
العامــة والمــدعى بــالحقوق المدنيــة والمســئول عنهــا كــل فيمــا يخصــه الطعــن بطريــق 

 والأمـر ،غيبة المـتهم فـي جنايـةالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في 
الثانى أنه إذا صدر الحكـم مـن محكمـة الجنايـات فـي جنايـة بعـدم الاختصـاص فإنـه 

أن هــذا الحكــم لا يجـوز الطعــن فيـه بــالنقض وينفـتح ميعــاد الطعـن بطريــق الـنقض إذ 
يسقط بحضور من صدر الحكم في غيبته أو قبض عليه.. ولا تعاد المحاكمة في هـذه 

  إجراءات. 395/1لما جرى عليه نص المادة الحالة طبقا 
 40س الأحكامق مجموعة 59لسنة  12476 طعن رقم 17/12/1989 (نقض

  )1224ص 
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@åßëpbÔîjİm@œÔäÛa@òàØª@ @
ZošÓ@‡g@ @

مــن القــانون  33لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد صــدر غيابيــا وكانــت المــادة 
حكــــام الغيابيــــة لا تجيــــز للمحكــــوم عليــــه الطعــــن بــــالنقض فــــي الأ 1959لســــنة  57

  الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز.
  )13/12/1979ق جلسة 49لسنة  1160(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
حيــث إن الحكــم المطعــون فيــه وإن صــدر فــى غيبــة المطعــون ضــده الثــانى إلا 

الذى أوصـد بـاب الطعـن بطريـق  2007لسنة  74أنه صدر قبل سريان القانون رقم 
م النيابة العامة فى الحكم الصادر من محكمة الجنايـات فـى غيبـة المـتهم النقض أما

ومن ثم فإن طعن النيابة العامة علـى الحكـم الصـادر مـن محكمـة الجنايـات ، بجناية
  فى غيبة المطعون ضده الثانى يكون جائزاً.

  )21/11/2012ق جلسة 75لسنة  19088(طعن رقم 

@Zbîãbqòzä¦a@¿@òîibîÌÛa@âbØyþa@ @
½aZâbÈÛa@c†j@ @

عــدم جــواز الطعــن بــالنقض مــادام الطعــن فيــه فــي المعارضــة جــائزا وفقــا لــنص 
  .1959لسنة  57من القانون  32المادة 

œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åßë@ @
ZošÓ@‡g@ @

مــن قــانون )  30( مــن حيــث إنــه لمــا كــان ذلــك وكــان مــن المقــرر أن المــادة 
لســــنة  57قــــانون رقــــم وإجــــراءات الطعــــن أمــــام محكمــــة الــــنقض الصــــادر بالحــــالات 

منـه تقضـي )  32( الطعن إلا في الأحكام النهائيـة، وكانـت المـادة  لا تجيز 1959
الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، ولما كان الثابـت مـن  مادامبعدم قبول الطعن بالنقض 
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كتاب نيابة وسـط دمنهـور الكليـة المرفـق أن الحكـم المطعـون فيـه غيـابي وأن المـتهم 
ويتعـين ، فياً وطعن بالنقض ويكون الطعن فيه بـالنقض غيـر جـائزلم يعارض استئنا

  .  اله اً مساوي اً لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغ
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

ZòÏŠÌÛa@p‰ŠÓ مـع مصـادرة الكفالـة وتغـريم الطـاعن مبلغـاً  عدم قبـول الطعـن
  .مساوياً لها

  )26/10/2013 ق جلسة4لسنة  3414(طعن رقم 
لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعـن فيـه بطريـق المعارضـة 

  .جائزاً 
‡g@ZošÓ@ @

مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض  30لما كانت المـادة 
لا تجيـز الطعـن إلا فـي الأحكـام النهائيـة  1959 لسـنة 57 الصـادر بالقـانون رقـم

مـن ذات  -32المـادة  واد الجنايـات والجـنح، وكانـتالصـادرة مـن آخـر درجـة فـي مـ
تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه  -القانون 

، بطريق المعارضة جائزاً ـ ولما كان الثابت من مذكرة نيابـة الـنقض الجنـائي المرفقـة
، وإيـداع الأسـبابأن الحكم المطعون فيه لم يُعلن للطاعن حتى يوم التقريـر بـالطعن 

وكان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن فـي الحكـم 
فــإن بـاب المعارضــة فــي هـذا الحكــم لمــا يــزل  -علــى مــا سـلف القــول  -بالمعارضـة 

ويكــون الطعــن عليــه بطريــق الــنقض  -وقــت الطعــن فيــه بطريــق الــنقض  -مفتوحــاً 
  .  لغاء الحكم المعروض القضاء بعدم جواز الطعنغير جائزـ ويتعين مع الحكم بإ

  ) 19/3/2012جلسة  2010 : 4طعن رقم (الهيئة العامة للمواد الجنائية 
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ــع فــي  ــة الواق ــابى هــو بحقيق ــه حضــورى أو غي ــم بأن ــرة فــي وصــف الحك العب
  الدعوى لا بما يرد بالمنطوق.
ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@‡g@ @

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة  237مـــن حيـــث إن الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 
، قـــد أوجبـــت حضـــور المـــتهم بنفســـه فـــي 1981لســـنة  170المعدلـــة بـــالقرار بقـــانون 

 –الجنح المعاقب عليهـا بـالحبس الـذي يوجـب القـانون تنفيـذه فـور صـدور الحكـم بـه 
جميـــع الأحكـــام  باعتبـــار أن الأصـــل أن–كمـــا هـــو الحـــال فـــي الـــدعوى المطروحـــة 

ة ثـــاني درجـــة واجبـــة النفـــاذ فـــوراً بطبيعتهـــا، وكـــان مـــن الصـــادرة بـــالحبس مـــن محكمـــ
المقرر أن العبـرة فـي وصـف الحكـم بأنـه حضـوري أو غيـابي هـي بحقيقـة الواقـع فـي 

وإذ كــان الثابــت مــن وقــائع الــدعوى أن الطــاعن ، الــدعوى لا بمــا يــرد فــي المنطــوق
أجلـت ، ثـم ت17/4/2011حضر الجلسة الأولى التي انعقدت لنظر اسـتئنافه بتـاريخ 

 ثـم تأجلـت الـدعوى 4/9/2011، كما مثل بجلسة 26/6/2011جلسة إلى  لحضوره
، حيــث لــم يحضــر وحضــر وكيــل عنــه، وقــررت المحكمــة 9/10/2011جلســة إلــى 

وبالجلسـة الأخيـرة قضـت المحكمـة ، 30/10/2011جلسـة إلى  حجز الدعوى للحكم
لمــا كــان . ســتأنفبقبــول الاســتئناف شــكلاً، وفــي الموضــوع برفضــه وتأييــد الحكــم الم

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة تــنص علــى أنــه " ويعتبــر  239وكانــت المــادة ، ذلــك
كل من يحضر من الخصـوم عنـد النـداء علـى الـدعوى، إلى  الحكم حضورياً بالنسبة

ولو غادر الجلسة بعـد ذلـك أو تخلـف عـن الحضـور فـي الجلسـات التـي تؤجـل إليهـا 
وكان مؤدى إعمال هذا النص فإنه على الرغم ،  "الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً 

مــن حضــور وكيــل عــن الطــاعن بجلســة المرافعــة الأخيــرة التــي حجــزت فيهــا الــدعوى 
للحكـــم، فـــإن الحكـــم الصـــادر فـــي الاســـتئناف لا يعـــد حكمـــاً حضـــورياً بـــل هـــو حكـــم 
حضــوري اعتبــاري، وهــو بهــذه المثابــة يكــون قــابلاً للمعارضــة إذا مــا أثبــت المحكــوم 

، لمـا كـان ذلـك. ليه قيام عـذر منعـه مـن الحضـور، ولـم يسـتطع تقديمـه قبـل الحكـمع
فـي شـأن حـالات وإجـراءات الطعـن  1959لسـنة  57مـن القـانون  32وكانت المـادة 

أمــام محكمــة الــنقض تقضــي بأنــه لا يقبــل الطعــن بطريــق الــنقض فــي الحكــم مــا دام 
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لشــهادة الصــادرة مــن نيابــة وكــان الثابــت مــن ا، الطعــن فيــه بطريــق المعارضــة جــائزاً 
أن الطـــاعن لـــم يعلـــن بـــالحكم  –المرفقـــة بملـــف الطعـــن  -شـــرق الإســـكندرية الكليـــة 

وكـــان الإعـــلان هـــو الـــذي يفـــتح بـــاب ، المطعـــون فيـــه حتـــى تـــاريخ تحريـــر الشـــهادة
المعارضــة، ويبــدأ ســريان الميعــاد المحــدد لهــا فــي القــانون، فــإن بــاب المعارضــة فــي 

حــاً أمــام الطـــاعن ويكــون الطعــن فيــه بطريــق الــنقض غيـــر هــذا الحكــم لا يــزال مفتو 
  .  ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن، جائز

lbjþa@êˆèÜÏ@ @
ZòàØa@oàØy بعدم جواز الطعن.   

  )9/2/2014ق جلسة 6لسنة  130(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

حيــــث إنــــه يبــــين مــــن الاطــــلاع علــــى الأوراق أن المحكمــــة الاســــتئنافية قضــــت 
بقبــول الاســتئناف شــكلاً وفــى الموضــوع برفضــه ـ وإن  1/12/2004حضــورياً بتــاريخ 

وصـــفته المحكمـــة خطـــأ بأنـــه غيـــابى ـ وإذ عـــارض الطـــاعن فـــي هـــذا الحكـــم وقضـــت 
فقــرر الطــاعن بــالطعن بطريــق ، باعتبــار المعارضــة كــأن لــم تكــن 9/3/2005بتــاريخ 

قض وكـان الطعـن بطريـق الـن، لمـا كـان ذلـك. النقض في الحكـم الحضـورى الاعتبـارى
فـي شـأن حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام  1959لسنة  57من القانون  30طبقاً للمادة 

، غيــر الحكــم النهــائى الصــادر مــن آخــر درجــةإلــى  محكمــة الــنقض لا يصــح أن يوجــه
وكــان الثابــت بــالأوراق أن الطــاعن عــارض فــي الحكــم الحضــورى الاعتبــارى وقضــى 

عـن المرفـوع منـه فـي هـذا يكـون غيـر ومن ثم فإن الط، باعتبار المعارضة كأن لم تكن
     ن الحكم بعدم قبول الطعن.يويتع، جائز

ÙÛˆÛ@ @
òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ عدم قبول الطعن   

  )24/2/2013ق جلسة 76لسنة  78756(طعن رقم 
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ošÓ@bà×Z@ @
لمــا كــان الطــاعن ـ المحكــوم عليــه ـ اســتأنف الحكــم الصــادر مــن محكمــة أول 

والمصـادرة والنشـر لإدانتـه بجريمـة عـرض  درجة القاضى بتغريمه ثلاثة آلاف جنيهاً 
ولــم يحضــر ، كمــا اســتأنفت النيابــة العامــة أيضــاً  الإنســانمــادة مغشوشــة مــن أغذيــة 

الطاعن بجلسة المحاكمة الاستئنافية وأن حضـر عنـه وكيـل فأصـدرت محكمـة ثـانى 
درجــة حكمهــا المطعــون فيــه موصــوفاً بأنــه حضــورى بقبــول الاســتئنافين شــكلاً وفــى 

 237/1لمــا كــان ذلــك وكانــت المــادة . برفضــهما وتأييــد الحكــم المســتأنف الموضــوع
ــــة بالقــــانون  قــــد أوجبــــت  1981لســــنة  170مــــن قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة المعدل

حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقـب عليهـا بـالحبس الـذى يوجـب القـانون تنفيـذه 
ـ باعتبــار أن النيابــة فـور صــدور الحكــم بـه ـ كمــا هــو الحـال فــى الــدعوى المطروحـة 

العامة استأنفت الحكم الابتدائى ممـا يجيـز لمحكمـة الدرجـة الثانيـة أن تشـدد العقوبـة 
لسـنة  48قمـع الغـش والتـدليس رقـم أفى حدود ما تقضى به المادة الثانية مـن قـانون 

والــذى وقعــت الجريمــة التــى ديــن  - 1994لســنة  281المعــدل بالقــانون رقــم  1941
ظله ـ والتى تعاقـب بـالحبس مـدة لا تقـل عـن سـنة ولا تجـاوز خمـس بها الطاعن فى 

ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن عشــرة آلاف جنيــه ولا تجــاوز ثلاثــين ألــف جنيــه أو مــا 
، ولما كان الأصل أن جميـع الحكـام أيهما أكبريعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة 

فـــإن حضـــور وكيـــل  ،واجبـــة التنفيـــذ فـــوراً  الصـــادرة بـــالحبس مـــن محكمـــة ثـــانى درجـــة
الطــاعن يكــون عــديم الأثــر ولا يعتــد بــه ويكــون الحكــم المطعــون فيــه قــد صــدر فــى 
حقيقتــه الأمــر غيابيــاً قــابلاً للمعارضــة فيــه وأن وصــفته المحكمــة بأنـــه حضــورى إذ 
العبرة فى وصف الحكـم بأنـه حضـورى أو غيـابى هـو بحقيقتـه الواقـع فـى الـدعوى لا 

لســـنة  57مـــن القـــانون  32ذلـــك، وكانـــت المـــادة  لمـــا كـــان. بمـــا يـــرد فـــى المنطـــوق
بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض تــنص علــى أن لا يقبــل 1959

الطعـن فيـه بطريــق المعارضـة جـائزاً، وكــان الطعـن بطريـق الــنقض فـى الحكـم مــادام 
ــ أن الحكـم المطعـون فيـه لـم يعلـن  المرفقـة ـالـنقض الجنـائى  الثابت من مذكرة نيابـة

، فـإن الحكم يظل مفتوحاً. لما كان ما تقـدمعد للطاعن فإن باب المعارضة فى هذا ب
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  .  الطعن يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة
ÙÛˆÛ@ @

òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ .عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة   
  )16/5/2005ق جلسة 66لسنة  11357(طعن رقم 

bà×@ZošÓ@ @
يقــة الواقــع لا بمــا تــذكره المحكمــة لمــا كانــت العبــرة فــي وصــف الحكــم هــي بحق

-عنه، لما كان ذلك وكانت الدعوى الجنائيـة قـد رفعـت ضـد المحكـوم عليـه السـابع 
مكـــرراً (أ) مـــن  116بجريمـــة الجنحـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة  -......... ..

محكمــة الجنايــات لارتباطهــا بجنايــة وقــد دانــه الحكــم إلــى  قــانون العقوبــات وأحيلــت
ه بهــذه الجريمــة وهــي مــن الجــرائم التــي يجــوز فيهــا الحــبس فــلا يجــوز المطعــون فيــ

للمتهم بها أن ينيب عنه وكيلا للدفاع عنه، بل يجب أن يحضـر بنفسـه طبقـا للمـادة 
من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان البـين مـن محاضـر جلسـات المحاكمـة  237

ة بـل حضـر عنـه وكيلـه أن المحكوم عليه المذكور لم يحضر بنفسه جلسـات المرافعـ
فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون فــي حقيقتــه حكمــا غيابيــا ولــو وصــفته المحكمــة بأنــه 

من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا  397حضوري، ولما كانت المادة 
محكمـة الجنايـات تتبـع فـي شـأنه الإجـراءات المعمـول إلـى  غاب متهم بجنحة مقدمـة
ويكـون الحكـم الصـادر منهـا قـابلا للمعارضـة" وكانـت المـادة بها أمام محكمـة الجـنح 

 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمـام محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم 30
لا تجيز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائيـة الصـادرة فـي مـواد  1959 لسنة 57

ول الطعـن بـالنقض القانون ذاته بعـدم قبـمن  32المادة  الجنايات والجنح، كما تقضي
فـي الحكـم مـا دام الطعـن فيـه بطريـق المعارضـة جـائزا، وكـان الحكـم المطعـون فيـه قـد 
صدر غيابيا ولم يعلن بعد للمحكوم عليـه المـذكور ولـم يعـارض فيـه لأن الإعـلان هـو 

وذلـــك علـــى مـــا أفصـــحت عنـــه مـــذكرة نيابـــة الـــنقض  -المعارضـــة  الـــذي يفـــتح بـــاب
فيـه لمـا يـزال مفتوحـا ومـن ثـم فـإن الطعـن المقـدم مـن فإن باب المعارضة  -المرفقة 
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  .المحكوم عليه........... يكون غير جائز
  )3/3/2002ق جلسة 71لسنة  636(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة تــنص علــى أنــه يعتبــر  239لمــا كانــت المــادة 
علـى الـدعوى كـل مـن يحضـر مـن الخصـوم عنـد النـداء إلى  الحكم حضورياً بالنسبة

ولو غادر الجلسة بعـد ذلـك أو تخلـف عـن الحضـور فـي الجلسـات التـى تؤجـل إليهـا 
وكـان مـؤدى هـذا الـنص أن الحكـم الصـادر فـي ، الدعوى بدون أن يقـدم عـذراً مقبـولاً 

الاســتئناف بالنســبة لمــورث الطــاعنين هــو حكــم حضــورى اعتبــارى وهــو بهــذه المثابــة 
المحكوم عليـه قيـام عـذر منعـه مـن الحضـور ولـم  يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت

ولمـــا كـــان ميعـــاد المعارضـــة فـــي هـــذا الحكـــم بالنســـبة ، يســـتطع تقديمـــه قبـــل الحكـــم
يبـدأ إلا مـن تـاريخ إعلانهـم  للطاعنين ـ ورثة المحكـوم عليـه فـي الـدعوى المدنيـة ـ لا

مــن قــانون حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض  32المــادة  وكانــت، بــه
يقبـل الطعـن بـالنقض  تقضـى بأنـه لا 1959 لسـنة 57 الصادر به القـرار بقـانون رقـم

فـــي الحكـــم مـــادام الطعـــن فيـــه بطريـــق المعارضـــة جـــائزاً وكـــان الثابـــت مـــن الشـــهادة 
المقدمــة مــن نيابــة الــنقض المرفقــة أن هــذا الحكــم لــم يعلــن للطــاعنين وكــان الإعــلان 

فـإن ، الميعـاد المحـدد لهـا فـي القـانون هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سـريان
يــزال مفتوحــاً أمــام الطــاعنين ويكــون الطعــن فيــه  بــاب المعارضــة فــي هــذا الحكــم لا

  .بالنقض غير جائز
  )20/9/1998ق جلسة 63لسنة  21867(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
ا مـــالمحكـــوم عليه أن المنضـــمةعلـــى المفـــردات  الاطـــلاعلمـــا كـــان الثابـــت مـــن 

 -هما تفي الحكم المطعون فيه وقضـى فـي معارضـ ةبالمعارض اقرر  ___..،___..
كـأن لـم  باعتبارهـا  -بعد تقرير الطاعنين بالطعن بالنقض في الحكـم المطعـون فيـه 

فــإن الحكــم المطعــون فيــه لــم يكــن نهائيــا بالنســبة لهمــا وقــت أن بــادر  متكــن، ومــن ثــ
مــن  30ادة الطعــن فيــه بطريــق الــنقض، لمــا كــان ذلــك، وكانــت المــإلــى  الطاعنــان
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فــي شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  1959 لســنة 57 القــانون رقــم
النهائيــة الصــادرة مــن آخــر درجــه فــي مــواد  الأحكــامفــي  إلاالــنقض لا تجيــز الطعــن 
من تنص على عدم قبول الطعن بطريق النقض  32المادة  الجنايات والجنح وكانت

جـائزا، فـإن وجـه الطعـن وإن اتصـل  المعارضـةفي الحكم ما دام الطعـن فيـه بطريـق 
  .إليهما.. إلا أن أثر الطعن لا يمتد ــــ ، ــــبالمحكوم عليهما 

  )7/6/1994ق جلسة 75لسنة  21681(طعن رقم 
‡g@ZošÓ@ @

مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض  32المـادة  لما كانـت
لا يقبل الطعن بطريـق  قد نصت على أنه : 1959 لسنة 57 الصادر بالقانون رقم

الــنقض فــي الحكــم مــا دام الطعــن فيــه بطريــق المعارضــة جــائزاً، فانــه يتعــين التقريــر 
الطــاعن إلــى  الحكــم صــدر نهائيــاً بالنســبة أنبعــدم جــواز الطعــن ولا يغيــر مــن ذلــك 

بصـــفته مـــدعياً بـــالحقوق المدنيـــة ذلـــك انـــه ولـــئن كـــان الأصـــل انـــه متـــى كـــان الحكـــم 
الطــاعن فــان مركــزه فــي الــدعوى يكــون قــد حــدد إلــى  بالنســبة المطعــون فيــه حضــورياً 

بصــــورة نهائيــــة بصــــدور ذلــــك الحكــــم فــــلا يتوقــــف قبــــول طعنــــه علــــى الفصــــل فــــي 
أن هـــذا  إلاالمعارضـــة التـــى قـــد يرفعهـــا المـــتهم فـــي الـــدعوى المحكـــوم عليـــه غيابيـــاً، 
فـــي  إطلاقـــهالمبـــدأ ـ وعلـــى مـــا جـــرى بـــه قضـــاء هـــذه المحكمـــة ـ لا يعمـــل بـــه علـــى 

إلــى  كــان الحكـم قــد صـدر غيابيــاً أو كـان بمثابــة ذلـك بالنســبة إذاحـالات مــن بينهـا، 
المــدعى بــالحقوق المدنيــة أو المســئول عنهــا، لمــا قــد إلــى  المــتهم وحضــورياً بالنســبة

طـرح الـدعوى الجنائيـة علـى بسـاط البحـث عنـد المعارضـة فيـه مـن  إعـادة إليهيؤدى 
وهو ما ينبنى عليـه بطريـق  إليه أسندتنائية التى المتهم لم يرتكب الواقعة الج أنثبوت 

تكـون معـه هـذه  التبعية تغير الأساس الذى بنى عليه القضاء فـي الـدعوى المدنيـة ممـا
الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض. لما كـان مـا تقـدم فـان 

مـــين فـــي الطـــاعن وقـــد قـــرر بـــالطعن بـــالنقض فـــي وقـــت لا تـــزال فيـــه معارضـــة المته
كـان  إذاسـالفة الـذكر  32المـادة  الحكـم المطعـون فيـه جـائزة، يكـون قـد خـالف نـص
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ـــه أن يتـــربص حتـــى صـــيرورة الحكـــم بالنســـبة ـــاً قبـــل إلـــى  يتعـــين علي المتهمـــين نهائي
طريـــق الطعـــن بـــالنقض، ويتعـــين مـــن ثـــم التقريـــر بعـــدم جـــواز الطعـــن إلـــى  الالتجـــاء

  .  ومصادرة الكفالة
  )17/4/1994ق جلسة 59لسنة  49023(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المعدلـة  237لما كانت الفقرة الأولى من المـادة 

قــد أوجبــت حضــور المــتهم بنفســه فــي الجــنح  1981لســنة  170بــالقرار بقــانون رقــم 
كمـا هـو  -المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم بـه 

أن الأصـــل أن جميـــع الأحكـــام الصـــادرة  باعتبـــار -وى المطروحـــة الحـــال فـــي الـــدع
بالحبس من محكمـة ثـانى درجـة واجبـة التنفيـذ فـوراً فـإن حضـور وكيـل عـن الطاعنـة 

يكون الحكم المطعون فيه قد صدر فـي حقيقـة الأمـر و  لا يعتد بهو  يكون عديم الأثر
العبـــرة فـــي وصـــف إن وصـــفته المحكمـــة بأنـــه حضـــورى إذ و  غيابيـــاً قـــابلاً للمعارضـــة

الحكـــم بأنـــه حضـــورى أو غيـــابى هـــى بحقيقـــة الواقـــع فـــي الـــدعوى لا بمـــا يـــرد فـــي 
إجراءات الطعـن أمـام و  من قانون حالات 32المادة  كانت، و لما كان ذلك، المنطوق

تـنص علـى أن لا يقبـل  1959 لسـنة 57 محكمـة الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم
كــان و  ن فيـه بطريــق المعارضـة جـائزاً الطعـن بطريـق الــنقض فـي الحكـم مــا دام الطعـ

الثابت من المفردات المضـمومة أن الحكـم المطعـون فيـه لـم يعلـن بعـد للطاعنـة فـإن 
يكون الطعن فيه بطريـق الـنقض غيـر ، و باب المعارضة في هذا الحكم يظل مفتوحاً 

  . مقبول
  )20/12/1989ق جلسة 58لسنة  1912(طعن رقم 
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مـا اثبـت المحكـوم عليـه قيـام  إذالمعارضـة قابـل ل الاعتبارى الحكم الحضورى
الحكـم الـذى  إعـلانعذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.. عدم 

يفتح باب المعارضة فإن باب المعارضة لا يزال مفتوحا ويكون الطعن فيه بطريـق 
  النقض غير جائز.

ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@‡g@ @
قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة مـــن  237مـــن حيـــث إن الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 

، قـــد أوجبـــت حضـــور المـــتهم بنفســـه فـــي 1981لســـنة  170المعدلـــة بـــالقرار بقـــانون 
 –الجنح المعاقب عليهـا بـالحبس الـذي يوجـب القـانون تنفيـذه فـور صـدور الحكـم بـه 

جميـــع الأحكـــام  باعتبـــار أن الأصـــل أن–كمـــا هـــو الحـــال فـــي الـــدعوى المطروحـــة 
اني درجـــة واجبـــة النفـــاذ فـــوراً بطبيعتهـــا، وكـــان مـــن الصـــادرة بـــالحبس مـــن محكمـــة ثـــ

المقرر أن العبـرة فـي وصـف الحكـم بأنـه حضـوري أو غيـابي هـي بحقيقـة الواقـع فـي 
وإذ كــان الثابــت مــن وقــائع الــدعوى أن الطــاعن ، الــدعوى لا بمــا يــرد فــي المنطــوق

ت ، ثـم تأجلـ17/4/2011حضر الجلسة الأولى التي انعقدت لنظر اسـتئنافه بتـاريخ 
 ثـم تأجلـت الـدعوى 4/9/2011، كما مثل بجلسة 26/6/2011جلسة إلى  لحضوره

، حيــث لــم يحضــر وحضــر وكيــل عنــه، وقــررت المحكمــة 9/10/2011جلســة إلــى 
وبالجلسـة الأخيـرة قضـت المحكمـة ، 30/10/2011جلسـة إلى  حجز الدعوى للحكم

لمــا كــان . نفبقبــول الاســتئناف شــكلاً، وفــي الموضــوع برفضــه وتأييــد الحكــم المســتأ
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة تــنص علــى أنــه " ويعتبــر  239وكانــت المــادة ، ذلــك

كل من يحضر من الخصـوم عنـد النـداء علـى الـدعوى، إلى  الحكم حضورياً بالنسبة
ولو غادر الجلسة بعـد ذلـك أو تخلـف عـن الحضـور فـي الجلسـات التـي تؤجـل إليهـا 

وكان مؤدى إعمال هذا النص فإنه على الرغم ، "الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً 
مــن حضــور وكيــل عــن الطــاعن بجلســة المرافعــة الأخيــرة التــي حجــزت فيهــا الــدعوى 
للحكـــم، فـــإن الحكـــم الصـــادر فـــي الاســـتئناف لا يعـــد حكمـــاً حضـــورياً بـــل هـــو حكـــم 
حضــوري اعتبــاري، وهــو بهــذه المثابــة يكــون قــابلاً للمعارضــة إذا مــا أثبــت المحكــوم 

، لمـا كـان ذلـك. قيام عـذر منعـه مـن الحضـور، ولـم يسـتطع تقديمـه قبـل الحكـم عليه
فـي شـأن حـالات وإجـراءات الطعـن  1959لسـنة  57مـن القـانون  32وكانت المـادة 
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أمــام محكمــة الــنقض تقضــي بأنــه لا يقبــل الطعــن بطريــق الــنقض فــي الحكــم مــا دام 
ادة الصــادرة مــن نيابــة وكــان الثابــت مــن الشــه، الطعــن فيــه بطريــق المعارضــة جــائزاً 

أن الطـــاعن لـــم يعلـــن بـــالحكم  –المرفقـــة بملـــف الطعـــن  -شـــرق الإســـكندرية الكليـــة 
وكـــان الإعـــلان هـــو الـــذي يفـــتح بـــاب ، المطعـــون فيـــه حتـــى تـــاريخ تحريـــر الشـــهادة

المعارضــة، ويبــدأ ســريان الميعــاد المحــدد لهــا فــي القــانون، فــإن بــاب المعارضــة فــي 
أمــام الطـــاعن ويكــون الطعــن فيــه بطريــق الــنقض غيـــر  هــذا الحكــم لا يــزال مفتوحــاً 

  .  ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن، جائز
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

  ZòàØa@oàØy بعدم جواز الطعن.  
  )9/2/2014ق جلسة 6لسنة  130(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
حيــــث إنــــه يبــــين مــــن الاطــــلاع علــــى الأوراق أن المحكمــــة الاســــتئنافية قضــــت 

بقبول الاستئناف شـكلاً وفـى الموضـوع برفضـه ـ وإن  1/12/2004حضورياً بتاريخ 
وصــفته المحكمــة خطــأ بأنــه غيــابى ـ وإذ عــارض الطــاعن فــي هــذا الحكــم وقضــت 

فقـرر الطـاعن بـالطعن بطريـق ، باعتبار المعارضة كـأن لـم تكـن 9/3/2005بتاريخ 
وكان الطعن بطريـق الـنقض ، لما كان ذلك. الاعتبارى النقض في الحكم الحضورى

ــاً للمــادة  فــي شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن  1959لســنة  57مــن القــانون  30طبق
غيــر الحكــم النهــائى الصــادر مــن آخــر إلــى  أمــام محكمــة الــنقض لا يصــح أن يوجــه

الاعتبــارى  وكــان الثابــت بــالأوراق أن الطــاعن عــارض فــي الحكــم الحضــورى، درجــة
المرفـوع منـه فـي هـذا ومـن ثـم فـإن الطعـن ، وقضى باعتبـار المعارضـة كـأن لـم تكـن

    ن الحكم بعدم قبول الطعن.يويتع، يكون غير جائز
ÙÛˆÛ@ @

òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ عدم قبول الطعن.  
  )24/2/2013ق جلسة 76لسنة  78756(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
لما كانت الدعوى الجنائية قـد رفعـت علـى الطـاعن بوصـف أنـه أقـام بنـاء علـى 

ـــرخيص ـــة دون ت ـــد اســـتأنفت وإذ قضـــت محكمـــة أ. أرض زراعي ـــه فق ول درجـــة ببراءت
وقد تبـين مـن محضـر جلسـة المحاكمـة أمـام المحكمـة الاسـتئناف ، النيابة هذا الحكم

وقضــت المحكمــة ، ر عنــه وكيــلضــأن الطــاعن لــم يحضــر أمامهــا بشخصــه بــل ح
بحــبس الطــاعن شــهراً مــع الشــغل وتغريمــه  الاســتئناف شــكلاً وبإجمــاع الآراءبقبــول 

لمـا كـان ذلـك وكانـت . ة وأمـرت بوقـف تنفيـذ عقوبـة الحـبسعشرة آلاف جنيـه والإزالـ
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة المعدلــة بالقــانون رقــم  237الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

قـــد أوجبـــت حضـــور المـــتهم بنفســـه فـــى الجـــنح المعاقـــب عليهـــا  1981لســـنة  170
فـــى بـــالحبس الـــذى يوجـــب القـــانون تنفيـــذه فـــور صـــدور الحكـــم بـــه ـ كمـــا هـــو الحـــال 

الأحكــام الصــادرة بــالحبس مــن  الــدعوى المطروحــة ـ باعتبــار أن الأصــل فــى جميــع
، فـــإن حضـــور وكيـــل عـــن هـــا واجبـــة التنفيـــذ فـــوراً بطبيعتهـــاالمحكمـــة الاســـتئنافية أن

الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية يكون عديم الأثر ولا يعتـد بـه وبالتـالى فـإن الحكـم 
ــاً وأن وصــفته المالمطعــون فيــه يكــون قــد صــدر فــى حقيقــة  حكمــة بأنــه الأمــر غيابي

 ، إذا العبـرة فـى وصـف الحكـم بأنـه حضـورى أو غيـابىحضورى على خـلاف الواقـع
يــق المعارضــة فــى ويكــون الطعــن بطر ، هــى بحقيقــة الواقــع لا بمــا يــرد فــى المنطــوق

ولا يسـرى ميعـاد الطعـن فـى هـذا الحكـم بالمعارضـة إلا مـن تـاريخ ، هذا الحكـم جـائزاً 
 1959لســنة  57مــن القــانون  30، وكانــت المــادة ا كــان ذلــكلمــ. لمــتهم بــهإعــلان ا

بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا فـى الأحكـام 
منـه  32وكانـت المـادة ، النهائية الصادرة من آخـر درجـة فـى مـواد الجنايـات والجـنح

الطعــــن فيــــه بطريــــق  تــــنص علــــى أنــــه لا يقبــــل الطعــــن بــــالنقض فــــى الحكــــم مــــادام
وكان الثابت من المفـردات المضـمومة أن الحكـم المطعـون فيـه لـم ، المعارضة جائزاً 

يعلن بعد للطاعن فإن باب المعارضة يكون وقـت الطعـن فيـه بطريـق الـنقض مـازال 
   . عن عدم قبوله ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز مما يفصح، مفتوحاً 

ÙÛˆÛ@ @
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òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ الطعن عدم قبول.  
  )19/10/2006ق جلسة 67لسنة  3204(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مـن  28الطـاعن وآخـرين أنهـم فـى يـوم إلـى  من حيث إن النيابة العامة أسـندت

سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بـالأوراق والمملوكـة للمجنـى  2004مارس سنة 
.ثانيا:ــ أحـرز كـلا عليه عماد عادل أسحق وكـان ذلـك بطريـق الإكـراه الواقـع عليه...

.. ..منهم بغير ترخيص أو مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفيـة سـلاحاً أبـيض
وطلبـــت ، ممارســـة الــدعارة مـــع الرجـــال بــدون تمييـــز اعتـــادتثالثاً:ـــ المتهمـــة الأولــى 

مــن القــانون  15، 10، 9/3مــن قــانون العقوبــات والمــواد  314عقــابهم طبقــاً للمــادة 
مــــن  1/1مكــــرر  25، 1/1ممارســــة الــــدعارة والمــــواد  بشــــأن 1961لســــنة  10رقــــم 

لســنة  26فــى شــأن الأســلحة المعـــدل بــالقوانين أرقــام  1954لســنة  394القــانون رقــم 
مـــــــن  11 – 10والبنـــــــدين رقمـــــــى  1992لســـــــنة  97، 1981لســـــــنة  165، 1978

لسـنة  7726الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخليـة رقـم 
وقضت حضورياً للمتهمين الأولى والثانى والرابع ـ الطاعن ـ وغيابيـا بالنسـبة  1998

للثالــث بمعاقبــة كــل مــنهم بالســجن المشــدد لمــدة خمــس ســنوات وفــى الــدعوى المدنيــة 
جنيه على سـبيل التعـويض  2001بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمجنى عليه مبلغ 

ن من مطالعـة محاضـر جلســات المحاكمــة وكان يبيـ، لمـا كـان ذلك. المدنى المؤقت
إلـى  ثـم تأجـل نظـر الـدعوى 2004مـن نـوفمبر سـنة  22أن الطاعـن حضر بجلسـة 

لإعــلان النقيــب عمــر عبــد الحكــيم والمجنــى عليــه  2005مــن ينــاير ســنة  18جلســة 
 20وبالجلسة المحددة حضر الطاعن فقـررت المحكمـة تأجيـل نظـر الـدعوى لجلسـة 

للقـــرار الســـابق وبتلـــك الجلســـة لـــم يحضـــر الطـــاعن فقضـــت  2005مـــن مـــارس ســـنة 
ولما كان من المقرر فـى قضـاء محكمـة الـنقض أن ، المحكمة بحكمها المطعون فيه

إلـى  هى بحقيقـة الواقـع فـلا يكـون الحكـم حضـورياً بالنسـبة الأحكامالعبرة فى وصف 
قــرر الخصــم إلا إذا حضــر وتهيــأت لــه الفرصــة لإبــداء دفاعــه كــاملا وكــان مــن الم

أيضــــاً أن الشــــارع عنــــد وضــــع قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة لــــم يأخــــذ بنظــــام الحكــــم 
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عتبـــارى فيمـــا يتعلـــق بالأحكـــام التـــى تصـــدر فـــى مـــواد الجنايـــات مـــن لاالحضـــوري ا
محكمــة الجنايــات كمــا فعــل بالنســبة للجــنح والمخالفــات وكــان الثابــت مــن الأوراق أن 

يبـــد دفاعـــه فـــإن مـــا ذهبـــت إليـــه  الطـــاعن لـــم يحضـــر بجلســـة المرافعـــة الأخيـــرة ولـــم
المحكمة مـن وصـف الحكـم بأنـه حضـورى يكـون غيـر صـحيح فـى القـانون لأنـه فـى 

مـن  33وكانـت المـادة ، لمـا كـان ذلـك. حقيقة الأمر حكماً غيابياً برغم هـذا الوصـف
بشـــأن حــالات وإجـراءات الطعـــن أمــام محكمـــة الــنقض  1959لســنة  57القـانون رقــم 

يــه الطعــن بــالنقض فــى الأحكــام الغيابيــة الصــادرة مــن محكمــة لا تجيــز للمحكــوم عل
  الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز. 

  )20/10/2008ق جلسة 75لسنة  34874(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مـــن حيـــث إن البـــين مـــن الأوراق أن الـــدعوى الجنائيـــة رفعـــت بطريـــق الادعـــاء 
مدنيـــة شـــيكاً لا المباشـــر علـــى الطاعنـــة بوصـــف أنهـــا أصـــدرت للمـــدعى بـــالحقوق ال

مــن قــانون  337و 336ا طبقــاً للمــادتين رصــيد قــائم وقابــل للســحب لمعاقبتهــ يقابلــه
العقوبات فقضت محكمـة أول درجـة بحـبس المتهمـة سـتة أشـهر وإلزامهـا بـأداء واحـد 
وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت فاستأنفت وقضت محكمـة ثـانى درجـة 

ضــوع بتعــديل الحكــم المســتأنف والاكتفــاء بحــبس بقبــول الاســتئناف شــكلاً وفــى المو 
فطعنـت المحكـوم عليهـا بطريـق الـنقض . والتأييـد فيمـا عـدا ذلـك أشهرالمتهمة ثلاثة 

قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفـى  1994من أكتوبر سنة  31وبتاريخ 
الموضــوع بــنقض الحكــم المطعــون فيــه والإعــادة ومحكمــة الإعــادة قضــت حضــورياً 

بتعـديل الحكـم المسـتأنف والاكتفـاء بحـبس المتهمــة  1996مـن إبريـل سـنة  7بجلسـة 
ـــك ـــد فيمـــا عـــدا ذل كـــان الثابـــت أن ، لمـــا كـــان ذلـــك. ثلاثـــة أشـــهر مـــع الشـــغل والتأيي

الطاعنــة قــد تخلفــت عــن المثــول فــى الجلســات التــى حــددت لنظــر الموضــوع إلا أنــه 
اســـتئنافها أمـــام التـــى نظـــر فيهـــا  10/4/1988لمـــا كـــان قـــد ســـبق حضـــورها بجلســـة 

المحكمة المنقـوض حكمهـا وكـان مـن المقـرر أن الـدعوى بعـد نقـض الحكـم الصـادر 
ســـيرتها الأولـــى قبـــل صـــدور الحكـــم المنقـــوض وتســـتأنف ســـيرها مـــن إلـــى  فيهـــا تعـــاد
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النقطة التى وقفـت عنـدها فـإن هـذا الحكـم يكـون حضـورياً اعتباريـاً فـى حـق المتهمـة 
وكـــان الحكـــم ، . لمـــا كـــان ذلـــكراءات الجنائيـــةقـــانون الإجـــ مـــن 239عمـــلاً بالمـــادة 

إلــــى  بالنســــبة المطعــــون فيــــه وأن وصــــفته المحكمــــة التــــى أصــــدرته بأنــــه حضــــورى
الطاعنة إلا أنـه فـى حقيقـة الأمـر صـدر حضـورياً اعتباريـاً بالنسـبة لهـا نظـراً لتخلـف 
الطاعنــة عــن الحضــور بالجلســة الأخيــرة التــى حجــزت فيهــا القضــية للحكــم مــع ســبق 

ولمــــا كانــــت العبــــرة فــــى وصــــف الحكــــم أنــــه . ا شخصــــياً فــــى جلســــة ســــابقةحضــــوره
حضورى أو حضورى اعتبارى أو غيـابى هـى بحقيقـة الواقـع فـى الـدعوى لا بمـا يـرد 

وكان الحكم الحضورى الاعتبـارى هـو حكـم قابـل للمعارضـة إذا أثبـت ، فى المنطوق
وكانـت ، الجلسـة المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل

فـــى شـــأن حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام  1959لســـنة  57مـــن القـــانون  32المـــادة 
محكمة النقض تقضى بأنـه لا يقبــل الطعـن بطريـق الـنقض فـى الحكـم مـادام الطعـن 

وكـان الثابـت مـن المفـردات المضـمومة ، لمـا كـان ذلـك. فيه بطريق المعارضة جـائزاً 
وكـان الإعـلان هـو الـذى يفـتح بـاب المعارضـة . ةأن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعنـ

ويبــدأ بــه ســريان الميعــاد المحــدد فــى القــانون فــإن بــاب المعارضــة فــى هــذا الحكــم لــم 
يـــزل مفتوحـــاً ويكـــون الطعـــن فيـــه بـــالنقض غيـــر جـــائز ويتعـــين القضـــاء بعـــدم جـــواز 

  الطعن مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية.
ÙÛˆÛ@ @

òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية. عدم قبول  
  )10/10/2004ق جلسة 66لسنة  14052(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المعدلـة  237لما كانت الفقرة الأولى من المـادة 

قــــد أوجبــــت حضــــور المــــتهم بنفســــه فــــى الجــــنح  1981لســــنة  170بــــالقرار بقــــانون 
يوجب القـانون تنفيـذه فـور صـدور الحكـم بـه ـ كمـا هـو  المعاقب عليها بالحبس الذى

الحـــال فـــى الـــدعوى المطروحـــة ـ باعتبـــار أن الأصـــل أن جميـــع الأحكـــام الصـــادرة 
وكــان مــن المقــرر أن ، فــوراً بطبيعتهــا بــالحبس مــن محكمــة ثــانى درجــة واجبــة التنفيــذ

لا  هـى بحقيقـة الواقـع فـى الـدعوى العبرة فى وصـف الحكـم بأنـه حضـورى أو غيـابى
وإذ كان الثابت مـن وقـائع الـدعوى أن المطعـون ضـده حضـر ، بما يرد فى المنطوق
ــــــى حضــــــوره 23/3/1994بشخصــــــه جلســــــة  ــــــدعوى ف ــــــت ال ــــــم تأجل ــــــى  ث جلســــــة إل

حيــث لــم يحضــر بــل حضــر وكيــل عنــه علــى مــدار الجلســات التاليــة  25/5/1994
ى فقضــت المحكمــة حضــورياً بقبــول الاســتئناف شــكلاً وفــ 18/1/1995حتــى جلســة 

) مـن 239وكانـت المـادة (، لما كـان ذلـك. الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
كـل إلـى  قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " ويعتبـر الحكـم حضـورياً بالنسـبة

مــن يحضــر مــن الخصــوم عنــد النــداء علــى الــدعوى ولــو غــادر الجلســة بعــد ذلــك أو 
ا الــدعوى بــدون أن يقــدم عــذراً إليهــفــى الجلســات التــى تؤجــل  تخلــف عــن الحضــور

مقبــولاً " وكــان مــؤدى إعمــال هــذا الــنص فإنــه علــى الــرغم مــن حضــور وكيــل عــن 
فــإن الحكــم ، الطــاعن بجلســة المرافعــة الأخيــرة التــى صــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه
 اعتبـارى، وهـو الصادر فى الاستئناف لا يُعد حكماً حضورياً بل هـو حُكـم حضـورى

قــابلاً للمعارضــة إذ مــا أثبــت المحكــوم عليــه قيــام عــذر منعــه مــن  بهــذه المثابــة يكــون
) مــن 32وكانــت المــادة (، لمــا كــان ذلــك. الحضــور ولــم يســتطع تقديمــه قبــل الحكــم

فــى شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض   1959لســنة  57القــانون 
بطريــق الــنقض فــى الحكــم مــا دام الطعــن فيــه  تقضــى بأنــه لا يقبــل الطعــن بطريــق

وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هـذا الحكـم لـم يُعلـن بعـد ، المعارضة جائزاً 
وكـــان الإعـــلان هـــو الـــذى يفـــتح بـــاب المعارضــــة ويبـــدأ بـــه ســـريان ، للمطعـــون ضـــده

لـــم يـــزل  بـــاب المعارضـــة فـــى هـــذا الحكـــم   فـــإن ، الميعـــاد المحـــدد لهـــا فـــى القـــانون
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  .  وهو ما يتعين التقرير به، ن غير جائزويكون الطعن فيه بطريق الطع، مفتوحاً 
ÙÛˆÛ@ @

  òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ عدم قبول الطعن.  
  )3/11/2003ق جلسة 65لسنة  7219(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المعدلـة  237لما كانت الفقرة الأولى من المـادة 

ى الجــــنح قــــد أوجبــــت حضــــور المــــتهم بنفســــه فــــ 1981لســــنة  170بــــالقرار بقــــانون 
المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القـانون تنفيـذه فـور صـدور الحكـم بـه ـ كمـا هـو 
الحـــال فـــى الـــدعوى المطروحـــة ـ باعتبـــار أن الأصـــل أن جميـــع الأحكـــام الصـــادرة 

وكــان مــن المقــرر أن ، فــوراً بطبيعتهــا بــالحبس مــن محكمــة ثــانى درجــة واجبــة التنفيــذ
هـى بحقيقـة الواقـع فـى الـدعوى لا  غيـابى العبرة فى وصـف الحكـم بأنـه حضـورى أو

وإذ كان الثابت مـن وقـائع الـدعوى أن المطعـون ضـده حضـر ، بما يرد فى المنطوق
ــــــى حضــــــوره 23/3/1994بشخصــــــه جلســــــة  ــــــدعوى ف ــــــت ال ــــــم تأجل ــــــى  ث جلســــــة إل

حيــث لــم يحضــر بــل حضــر وكيــل عنــه علــى مــدار الجلســات التاليــة  25/5/1994
حضــورياً بقبــول الاســتئناف شــكلاً وفــى  فقضــت المحكمــة 18/1/1995حتــى جلســة 

) مـن 239وكانـت المـادة (، لما كـان ذلـك. الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
كـل إلـى  قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " ويعتبـر الحكـم حضـورياً بالنسـبة

مــن يحضــر مــن الخصــوم عنــد النــداء علــى الــدعوى ولــو غــادر الجلســة بعــد ذلــك أو 
الحضــور فــى الجلســات التــى تؤجــل إليهــا الــدعوى بــدون أن يقــدم عــذراً  تخلــف عــن

مقبــولاً " وكــان مــؤدى إعمــال هــذا الــنص فإنــه علــى الــرغم مــن حضــور وكيــل عــن 
فــإن الحكــم ، الطــاعن بجلســة المرافعــة الأخيــرة التــى صــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه

 وهـو، اعتبـارى رىالصادر فى الاستئناف لا يُعد حكماً حضورياً بل هـو حُكـم حضـو 
بهــذه المثابــة يكــون قــابلاً للمعارضــة إذ مــا أثبــت المحكــوم عليــه قيــام عــذر منعــه مــن 

) مــن 32وكانــت المــادة (، لمــا كــان ذلــك. الحضــور ولــم يســتطع تقديمــه قبــل الحكــم
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فــى شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض   1959لســنة  57القــانون 
الــنقض فــى الحكــم مــا دام الطعــن فيــه بطريــق  تقضــى بأنــه لا يقبــل الطعــن بطريــق

وكان الثابت من المفردات المضمومة أن هـذا الحكـم لـم يُعلـن بعـد ، المعارضة جائزاً 
وكـــان الإعـــلان هـــو الـــذى يفـــتح بـــاب المعارضــــة ويبـــدأ بـــه ســـريان ، للمطعـــون ضـــده

، اً فإن باب المعارضـة فـى هـذا الحكـم لـم يـزل مفتوحـ، الميعاد المحدد لها فى القانون
  .  وهو ما يتعين التقرير به، ويكون الطعن فيه بطريق الطعن غير جائز

ÙÛˆÛ@ @
òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ عدم قبول الطعن.  

  )3/11/2003ق جلسة 65لسنة  7129(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مــن حيــث أنــه يبــين مــن الأوراق أن النيابــة العامــة قــد اســتأنفت الحكــم الصــادر 
لمـا كانـت الفقـرة الأولـى مـن المـادة و  ـ الطـاعن ـ مـن محكمة أول درجة ببراءة المتهم

من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم فـى جنحـة معاقـب عليهـا  237
لمـا كـان الطـاعن لـم و  لـو كـان الحـبس جوازيـا لا وجوبيـاو  بالحبس أن يحضـر بنفسـه

 حضــر عنــه وكيــل فــإن الحكــمو  يحضــر بنفســه بجميــع جلســات المحاكمــة الاســتئنافية
أن وصــفته المحكمــة بأنــه و  المطعــون فيــه يكــون قــد صــدر فــى حقيقتــه الأمــر غيابيــا

 حضــورى علــى خــلاف الواقــع إذ العبــرة فــى وصــف الحكــم بأنــه حضــورى أو غيــابى
لمـا كـان ميعـاد المعارضـة و  وقى الـدعوى لا بمـا يـرد فـى المنطــهى بحقيقة الواقـع فـ

مـن القـانون  32كانــت المـادة و  به فى هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم
إجــراءات الطعــن أمـــام محكمــة الــنقض و  المعــدل فــى شــأن حــالات 1959لســنة  57

لمــا كــان و  زاارضــة جــائتقضــى بعــدم قبــول الطعــن بــالنقض مــا دام الطعــن فيــه بالمع
الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلـــن بعـد 

يبـــدأ بـــه ســـريان الميعـــاد و  ان الإعـــلان هـــو الـــذى يفـــتح بـــاب المعارضـــةكـــو  للطـــاعن
يكــون و  المحـــدد لهــا فــى القــانون فــإن بــاب المعارضــة فــى هــذا الحكــم لــم يــزل مفتوحــا
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  . الطعن فيه غيـر جائز مما يفصح عن عدم قبول الطعن
@ÙÛˆÛ@ @

ZòÏŠÌÛa@p‰ŠÓ عدم قبول الطعن.  
  )26/7/2003ق جلسة 75لسنة  1957(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
مــن حيــث إنــه يبــين مــن الأوراق أن الطــاعن اســتأنف لحكــم الصــادر ضــده مــن 
محكمــة أول درجــة بحبســه أســبوعين مــع الشــغل ولمــا كانــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم فـى جنحـة معاقـب عليهـا  237
ولمـا كـان الطـاعن لـم . جوازيـاً لا وجوبيـاً بالحبس أن يحضر بنفسه ولو كان الحـبس 

يحضر بنفسه جلسـة المحاكمـة الاسـتئنافية وحضـر عنـه وكيـل فـإن الحكـم المطعـون 
فيــه يكــون قــد صــدر فــى حقيقــة الأمــر غيابيــاً وإن وصــفته المحكمــة بأنــه حضــورى 

هـى بحقيقـة  على خلاف الواقع إذ العبرة فى وصـف الحكـم بأنـه حضـورى أو غيـابى
. ولمــا كــان ميعــاد المعارضــة فــى هــذا المنطــوق لــدعوى لا بمــا يــرد فــىالواقــع فــى ا

 57مــن القــانون  32الحكــم لا يبــدأ إلا مــن تــاريخ إعــلان المــتهم بــه وكانــت المــادة 
نقض تقضـى المعدل فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمـام محكمـة الـ 1959لسنة 

ولما كان الثابـت مـن  .ادام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً الطعن بالنقض مبعدم قبول 
أن هـذا  22/10/2003الشـهادة الصـادرة مـن نيابـة الـنقض الجنـائى المحـررة بتـاريخ 

الحكم لم يعلن بعد للطاعن وكـان الإعـلان هـو الـذى يفـتح بـاب المعارضـة ويبـدأ بـه 
فــإن بــاب المعارضــة فــى هــذا الحكــم لــم يــزل القــانون  ســريان الميعــاد المحــدد لهــا فــى

عـــين لــذلك القضـــاء بعـــدم جـــواز ن فيـــه بــالنقض غيـــر جـــائز ويتمفتوحــاً ويكـــون الطعـــ
  .الطعن

ÙÛˆÛ@ @
òàØa@p‰ŠÓZ عدم قبول الطعن.  

  )25/10/2003ق جلسة 65لسنة  4092(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
بنـاء علـى لما كانت الدعوى الجنائية قـد رفعـت علـى الطـاعن بوصـف أنـه أقـام 

ة حضــورياً بحبســه ســتة . وإذ قضــت محكمــة أول درجــأرض زراعيــة بغيــر تــرخيص
، فاسـتأنف هـذا الحكـم وقـد تبـين وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالـةأشهر مع الشغل 

مـــن محضـــر جلســـة المحاكمـــة أمـــام المحكمـــة الاســـتئنافية أن الطـــاعن لـــم يحضـــر 
وكيــل، وقضــت المحكمــة بقبــول الاســتئناف شــكلاً  أمامهــا بشخصــه بــل حضــر عنــه

م أسـبوعين مـع الإيقـاف والتأييـد فيمـا عـدا ذلـك وفى الموضوع بالاكتفاء بحبس المـته
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة  237لما كان ذلـك، وكانـت الفقـرة الأولـى مـن المـادة 

أوجبـت حضـور المـتهم بنفسـه فـى  قـد 1981لسـنة  170المعدلة بـالقرار بقـانون رقـم 
بــه ـ الجــنح المعاقــب عليهــا بــالحبس الــذى يوجــب القــانون تنفيــذه فــور صــدور الحكــم 

جميـــع الأحكـــام  كمـــا هـــو الحـــال فـــى الـــدعوى المطروحـــة ـ باعتبـــار أن الأصـــل فـــى
فــإن   الصــادرة بــالحبس مــن المحكمــة الاســتئنافية أنهــا واجبــة التنفيــذ فــوراً بطبيعتهــا ـ

 حضور وكيل عن الطاعن أمـام المحكمـة الاسـتئنافية يكـون عـديم الأثـر ولا يعتـد بـه
د صــدر فــى حقيقــة الأمــر غيابيــاً وأن وصــفته وبالتــالى فــإن الحكــم المطعــون فيــه قــ

إذ العبــــرة فــــى وصــــف الحكــــم بأنــــه ، المحكمــــة بأنــــه حضــــورى علــــى خــــلاف الواقــــع
ولا يســرى ميعــاد ، بحقيقــة الواقــع لا بمــا يــرد فــى المنطــوق هــى حضــورى أو غيــابى

لمــا كــان ذلــك، . الطعــن فــى هــذا الحكــم بالمعارضــة ألا مــن تــاريخ إعــلان المــتهم بــه
بشان حالات وإجراءات الطعـن أمـام  1959لسنة  57من القانون  30ة وكانت الماد
النهائية الصادرة من أخـر درجـة فـى  املنقض لا تجيز الطعن ألا فى الأحكمحكمة ا

علــــى أن لا يقبــــل الطعــــن  منــــه تــــنص 32وكانــــت المــــادة ، مــــواد الجنايــــات والجــــنح
ان الثابـت مـن إفـادة بالنقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جـائزاً وكـ

بــاب  نيابــة الــنقض الجنــائى المرفقــة أن الحكــم المطعــون فيــه لــم يعلــن للطــاعن فــإن
  المعارضة يكون وقت الطعن فيه بطريق الـنقض مـازال مفتوحـاً ومـن ثـم فـإن الطعـن

  . الماثل يفصح عن عدم قبوله
ÙÛˆÛ@ @
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òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ نعدم قبول الطع.  
  )20/2/2006ق جلسة 66لسنة  15004(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
من حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة تقديم مشـروبات 

لســنة  63مــن القــانون رقــم  2، 1كحوليــة فــى محــل عــام المؤثمــة بموجــب المــادتين 
بحظــــر شــــرب الخمــــور المعاقــــب عليهــــا بموجــــب المــــادة الخامســــة مــــن ذات  1976

ر وبغرامـــه لا تجـــاوز مـــائتى جنيـــه أو القـــانون بـــالحبس مـــدة لا تزيـــد علـــى ســـتة أشـــه
بإحــدى هــاتين العقــوبتين مــع إغــلاق المحــل لمــدة لا تقــل عــن أســبوع ولا تزيــد علــى 

، قضــــت حضـــورياً بتغــــريم الطـــاعن مــــائتى جنيــــه أول درجــــة ســـتة أشــــهر. ومحكمـــة
وحضــر الطــاعن الجلســة الأولــى أمــام ، فاســتأنفت النيابــة العامــة وحــدها هــذا الحكــم

إلــى  وتأجلــت الــدعوى فــى مواجهتــه 1991مــايو ســنة  21فية فــى المحكمــة الاســتئنا
ولكنـــه لـــم يحضـــر بتلـــك الجلســـة التـــى تأجلـــت لهـــا  1991نـــوفمبر ســـنة  19جلســـة 

وطلــب تأييــد الحكــم المســتأنف فقــررت المحكمــة حجــز  هالــدعوى بــل حضــر محاميــ
حيــث أصــدرت حكمهــا بقبــول الاســتئناف  1991ديســمبر  17الــدعوى للحكــم لجلســة 

بإجمــاع الآراء بإضــافة عقوبــة الغلــق لمــدة ســتة أشــهر والتأييــد فيمــا عــدا ذلــك شــكلاً و 
الحكــم بأنــه  وكانــت العبــرة فــى وصــف، لمــا كــان ذلــك. واصــفة حكمهــا بأنــه حضــورى

لا       هــى بحقيقــة الواقــع فــى الــدعوى  اعتبــارى أو غيــابى حضــورى أو حضــورى
كان الأصل أن يكون المـتهم ولما ، بما يرد فى المنطوق ولا بما تذكره المحكمة عنه

إلا أنـــه يجـــوز أن يحضـــرها عنـــه وكيلـــه فـــى غيـــر ، حاضـــرا بنفســـه جلســـات المرافعـــة
ومتــى كــان حضــور المــتهم شخصــيا أمــرا ، الأحــوال التــى يجــوز الحكــم فيهــا بــالحبس

واجبـــا ـ كمـــا هـــو الحـــال فـــى الـــدعوى المطروحـــة ـ فـــإن حضـــور وكيلـــه عنـــه خلافـــا 
ـــين مـــن الاطـــلاع علـــى محاضــــر ، اً للقـــانون لا يجعـــل الحكـــم حضـــوري ولمـــا كـــان يب

الجلسـات أمام المحكمة الاستئنافية ـ على ما سلف بيانه ـ أن الطاعن وهو متهم فى 
جريمــة يجــوز فيهــا الحكــم بــالحبس ـ لــم يحضــر ســوى الجلســة الأولــى مــن جلســات 

اعتباريـــاً وان  فـــإن الحكـــم المطعـــون فيـــه يكـــون فـــى حقيقتـــه حكمـــا حضـــورياً  ةالمرافعـــ
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وصــفته المحكمــة بأنــه حضــورى ومــن ثــم يكــون حكمــا قــابلا للمعارضــة فيــه إذا مــا 
أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولـم يسـتطع تقديمـه قبـل الحكـم ولا 

 32ولما كانـت المـادة ، يبدأ ميعاد المعارضة فى هذا الحكم إلا من تاريخ إعلانه به
راءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض بشــأن حــالات وإجــ 1959لســنة  57مــن القــانون 

بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريـق  تنص على أنه " لا يقبل الطعن
وكــان الثابــت مــن إفــادة نيابــة الــنقض المرفقــة بــأوراق الطعــن أن . المعارضــة جــائزا "

الحكـــم المطعـــون فيـــه لـــم يعلـــن بعـــد للطـــاعن وكـــان الإعـــلان هـــو الـــذى يفـــتح بـــاب 
فـإن بـاب المعارضـة فـى هـذا ، القانون أ به سريان الميعاد المحدد فىالمعارضة ويبد

الحكم ما يزال مفتوحـا ويكـون الطعـن فيـه بـالنقض غيـر جـائز ممـا يفصـح عـن عـدم 
  .  قبوله مع مصادرة الكفالة

@@@@ÙÛˆÛ@ @
òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.  

  )4/7/2002ق جلسة 63لسنة  4579(طعن رقم 
bà×@ZošÓ@ @

مـن حيــث إنــه يبــين مــن الأوراق أن الطــاعن اســتأنف الحكــم الصــادر ضــده مــن 
محكمة أول درجة بحبسه ستة أشهر مـع الشـغل وبتغريمـه عشـرة آلاف جنيـه ومثلهـا 

بالمحافظة وإلزامه برد المبلغ المبين بـالأوراق للمجنـى  لصندوق الإسكان الاقتصادى
مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة قــد  237عليــه ولمــا كانــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

أوجبــت علــى المــتهم فــى جنحـــة معاقــب عليهــا بــالحبس أن يحضــر بنفســه ولــو كــان 
الحبس جوازياً لا وجوبياً ولما كـان الطـاعن حضـر أمـام المحكمـة الاسـتئنافية بعـض 
الجلسات وبالجلسة الأخيرة التى حجـزت فيهـا الـدعوى للحكـم حضـر عنـه وكيـل فـإن 

يكون قد صدر فـى حقيقـة الأمـر حضـورياً اعتباريـاً وإن وصـفته المحكمـة هذا الحكم 
إذ العبـــرة فـــى وصـــف الحكـــم بأنـــه حضـــورى أو  ؛بأنـــه حضـــورى علـــى خـــلاف الواقـــع

ولمـا كـان . هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطـوق اعتبارى حضورى
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بلاً للمعارضــة إذا الاســتئنافى يكــون قــا الاعتبــارى مــن المقــرر أن الحكــم الحضــورى
، أثبــت المحكــوم عليــه قيــام عــذر منعــه مــن الحضــور ولــم يســتطع تقديمــه قبــل الحكــم
، ولمــا كــان ميعــاد المعارضــة فــى هــذا الحكــم لا يبــدأ إلا مــن تــاريخ إعــلان المــتهم بــه

فـى شـأن حـالات وإجـراءات الطعـن  1959لسـنة  57مـن القـانون  32وكانت المـادة 
م قبـــــول الطعـــــن بـــــالنقض مـــــا دام الطعـــــن فيـــــه أمـــــام محكمـــــة الـــــنقض تقضـــــى بعـــــد

 23ولمــا كــان الثابــت مــن مــذكرة نيابــة الــنقض الجنــائى المؤرخــة . بالمعارضــة جــائزاً 
، م المرفقة بالأوراق تفيـد أن هـذا الحكـم لـم يعلـن بعـد للطـاعن 2002من أبريل سنة 

هــا وكــان الإعــلان هــو الــذى يفــتح بــاب المعارضــة ويبــدأ بــه ســريان الميعــاد المحــدد ل
فــى القــانون فــإن بــاب المعارضــة فــى هــذا الحكــم لــم يــزل مفتوحــاً ويكــون الطعــن فيــه 

  . بالنقض غير جائز ويتعين لذلك التقرير بعدم قبول الطعن
ÙÛˆÛ@ @

òàØa@p‰ŠÓZ عدم قبول الطعن.  
  )24/2/2002ق جلسة 61لسنة  14290(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
كمـــــة التـــــى أصـــــدرته بأنـــــه المح لمـــــا كـــــان الحكـــــم المطعـــــون فيـــــه وإن وصـــــفته

عتباريــاً نظــراً لتخلــف الطــاعن ا، إلا أنــه فــى حقيقــة الأمــر صــدر حضــورياً حضــورى
بق عـــن الحضـــور بالجلســـة الأخيـــرة التـــى صـــدر فيهـــا الحكـــم المطعـــون فيـــه مـــع ســـ

. ولمـــا كانـــت العبـــرة فـــى وصـــف الحكـــم أنـــه حضـــوره شخصـــياً فـــى جلســـات ســـابقة
فـى الـدعوى لا بمـا يـرد حقيقـة الواقـع عتبارى أو غيـابى هـى باحضورى أو حضورى 

عتبـارى هـو حكـم قابـل للمعارضـة إذا أثبـت لا، وكان الحكم الحضورى افى المنطوق
المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضـور ولـم يسـتطع تقديمـه قبـل الجلسـة وكانـت 

فـــى شـــأن حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام  1959ســـنة  57مـــن القـــانون  32المـــادة 
ضـى بأنـه لا يقبـل الطعـن بطريـق الـنقض فـى الحكـم مـادام الطعـن محكمة النقض تق

وكـان الثابـت مـن المفـردات المضـمومة ، لمـا كـان ذلـك. فيه بطريق المعارضة جـائزاً 
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الحكم لم يعلن بعـد للطـاعن وكـان الإعـلان هـو الـذى يفـتح بـاب المعارضـة  1أن هذ
ة فــى هــذا الحكــم فــإن بــاب المعارضــ، ويبــدأ بــه ســريان الميعــاد المحــدد فــى القــانون
  . مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير مقبول

ÙÛˆÛ@ @
  Z@òÏŠÌÛa@p‰ŠÓ- ن.عدم قبول الطع  

  )4/10/2005ق جلسة 73لسنة  56371(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مــــن حيــــث إنــــه يبــــين مــــن الأوراق أن الطــــاعن والنيابــــة العامــــة اســــتأنفا الحكــــم 
ائتى جنيــه عــن تهــم القتــل الخطــأ الصــادر مــن محكمــة أول درجــة بتغــريم الطــاعن مــ

ـــادة جـــرار زراعـــى بـــدون لوحـــات معدنيـــة وبـــدون رخصـــة قيـــادة المعاقـــب عليهـــا  وقي
وهـى الجلسـة التـى  1992من ينـاير سـنة  8وبجلسـة ، بالحبس والغرامة أو بإحداهما

ان تخلـــف الطـــاعن عـــن الحضـــور فيهـــا بشخصـــه  حـــددت لنظـــر هـــذان الاســـتئناف
مــة ثــانى درجــة بــذات الجلســة حكمهــا المطعــون وأصــدرت محك، وحضــر عنــه وكيلــه

بتأييـــد العقوبـــة المقضـــى بهـــا عـــن الجنحـــة الأولـــى  –بإجمـــاع الآراء  –فيـــه القاضـــى
ووصـفته المحكمـة بأنـه ، وتغريم الطاعن خمسون جنيهاً عن التهمتين الثانيـة والثالثـة

ءات من قانون الإجـرا 237وكانت الفقرة الأولى من المادة ، لما كان ذلك. حضورى
قــد أوجبــت حضــور المــتهم  1981لســنة  170الجنائيــة المعدلــة بــالقرار بقــانون رقــم 

بنفســه فــى الجــنح المعاقــب عليهــا بــالحبس الــذى يوجــب القــانون تنفيــذه فــور صــدور 
الحكم به باعتبـار أن الأصـل أن جميـع الأحكـام الصـادرة بـالحبس مـن محكمـة ثـانى 

قدح فى هذا أن تكون عقوبة الحبس تخييريـة ولا ي، درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها
كمـا هـو  –ذلك أن هناك استئناف من النيابة العامة ومن حق المحكمـة الاسـتئنافية 

ومن ثم وعلى الرغم مـن ، أن تقضى بعقوبة الحبس –الحال فى الدعوى المطروحة 
حضــور وكيــل عــن الطــاعن فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون قــد صــدر فــى حقيقـــة 

ـــاً قـــابلاً للمعارضـــة وإن وصـــفته المحكمـــة بأنـــه حضـــورى علـــى خـــلاف الأمـــر غياب ي
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هــى بحقيقــة الواقــع فــى  إذ العبــرة فــى وصــف الحكــم بأنــه حضــورى أو غيــابى، الواقــع
ولا يبــدأ ميعــاد المعارضــة فــى هــذا الحكــم إلا مــن ، الــدعوى لا بمــا يــرد فــى المنطــوق

لســنة  57ن القــانون مــ 30وكانــت المــادة ، لمــا كــان ذلــك، تــاريخ إعــلان المــتهم بــه
فى شـأن حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض لا تجيـز الطعـن إلا  1959

وكانــت ، فــى الأحكــام النهائيــة الصــادرة مــن آخــر درجــة فــى مــواد الجنايــات والجــنح
منــه تــنص علــى أنــه لا يقبــل الطعــن بطريــق الــنقض فــى الحكــم مــا دام  32المــادة 

،ولمـــا كـــان الثابـــت مـــن مـــذكرة نيابـــة الـــنقض  جـــائزاً  المعارضـــةالطعـــن فيـــه بطريـــق 
ــم يعلــن بعــد للطــاعن ولــم يعــارض فيــه ، المرفقــة بــالأوراق أن الحكــم المطعــون فيــه ل

وكــان الإعــلان هــو الــذى يفــتح بــاب المعارضــة ويبــدأ بــه ســريان الميعــاد المحــدد لهــا 
ه ويكـون الطعـن فيـ، فإن باب المعارضة فـى هـذا الحكـم لـم يـزل مفتوحـاً ، فى القانون

  .  بطريق النقض غير جائز مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة
ÙÛˆÛ@ @

òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ  الكفالةعدم قبول الطعن ومصادرة.  
  )7/2/2002ق جلسة 62لسنة  4707(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لما كان الحكم المطعون فيه فى حقيقته غيابياً وإن وصـف خطـأ بأنـه حضـورياً 

، وكـان البـين مـن مطالعـة هـو بهـذه المثابـة قـابلاً للمعارضـةالواقـع و إذ العبرة بحقيقـة 
إن المحكـوم عليـه لـم يعلـن بعـد  17/11/1999المـؤرخ  كتاب نيابـة الـنقض الجنـائى

، ومن ثـم كـان التى لم يزل بابها مفتوحاً أمامهبهذا الحكم ولم يطعن فيه بالمعارضة 
 57مـن القـانون  32لاً بالمادة الطعن بالنقض فى هذا الحكم الغيابى غير جائز عم

ن الطعـن قـد بشان حالات وإجراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض ويكـو  1959لسنة 
  أفصح عن عدم قبوله. 

@ÙÛˆÛ@ @
òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ عدم قبول الطعن.  
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  )26/3/2000ق جلسة 64لسنة  21453(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لصــادر بتغــريم الطــاعن ى امــن حيــث أن النيابــة العامــة اســتأنفت الحكــم الابتــدائ
جنيــه مــع نشــر الحكــم فــى جريــدتين يــوميتين واســعتى الانتشــار علــى نفقتــه عــن  مائــة

، ولـم الآدمى تهمة عرض شئ من أغذية الإنسان للبيع وهو غير صالح للاستهلاك
، فأصــدرت ة الاســتئنافية وإن حضــر عنــه وكيلــهيحضــر الطــاعن بجلســات المحاكمــ

فيــه بقبــول الاســتئناف شــكلاً وفــى الموضــوع  محكمــة ثــانى درجــة حكمهــا المطعــون
الطــاعن ـ ســنة مــع الشــغل  بتعــديل الحكــم المســتأنف وبإجمــاع الآراء بحــبس المــتهم ـ

، وتغريمه عشرة آلاف جنيـه والتأييـد فيمـا عـدا ذلـك. لمـا كـان ذلـك، وكانـت والإيقاف
ار بقـانون مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المعدلـة بـالقر  237الفقرة الأولى من المـادة 

قـــد أوجبـــت حضـــور المـــتهم بنفســـه فـــى الجـــنح المعاقـــب عليهـــا  1981لســـنة  170
بـــالحبس الـــذى يوجـــب القـــانون تنفيـــذه فـــور صـــدور الحكـــم بـــه ـ كمـــا هـــو الحـــال فـــى 
الــدعوى المطروحــة ـ باعتبــار أن الأصــل أن جميــع الأحكــام الصــادرة بــالحبس مــن 

وكيــل عــن الطــاعن يكــون عــديم  محكمــة ثــانى درجــة واجبــة التنفيــذ فــوراً فــإن حضــور
الأثر ولا يعتد به ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر فى حقيقة الأمر غيابيـاً قـابلاً 
للمعارضـــة وإن وصـــفته المحكمـــة بأنـــه حضـــورى إذ العبـــرة فـــى وصـــف الحكـــم بأنـــه 

لمـا كـان . هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق حضورى أو غيابى
بشان حالات وإجـراءات الطعـن  1959لسنة  57من القانون  32ادة ذلك وكانت الم

أمام محكمة النقض تنص على أن لا يقبـل الطعـن بطريـق الـنقض فـى الحكـم مـادام 
، وكان الثابت من إفـادة نيابـة الـنقض المرفقـة أن لمعارضة جائزاً الطعن فيه بطريق ا

فـى هـذا الحكـم يظـل  معارضـةالحكم المطعون فيه لم يعلـن بعـد للطـاعن فـإن بـاب ال
عـدم  ، ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير مقبول الأمر الـذى يفصـح عـنمفتوحاً 

   .   قبول الطعن
ÙÛˆÛ@ @
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òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ عدم قبول الطعن  
  )6/2/2006ق جلسة 66لسنة  24989(طعن رقم 

  
  @ @
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òîöbä¦a@òßì–‚ÜÛ@òîèä½a@âbØyþa@ @
ت الطعـن أمـام محكمـة الـنقض مـن من قانون حالات وإجراءا 31نصت المادة 

أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض بالأحكام الصـادرة قبـل الفصـل فـي الموضـوع إلا 
  نبنى عليها منع السير في الدعوى.أإذا 

œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
ZošÓ@‡g@ @

ي من المقرر أن الطعـن بطريـق الـنقض لا ينفـتح إلا بعـد أن يكـون قـد صـدر فـ
فيمـا قضـى بـه  –. وكـان الحكـم المطعـون فيـه للخصـومةموضوع الدعوى حكـم منـهٍ 
ــاً للخصــومة أو  –المحكمــة المختصــة إلــى  مــن إحالــة الــدعاوى المدنيــة لا يُعــد منهي

ـــدعاوى إذا مـــا اتصـــلت بالمحكمـــة المختصـــة  مانعـــاً مـــن الســـير فـــي أي مـــن تلـــك ال
   ةومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفال، اتصالاً صحيحاً 

  )13/2/2013جلسة  81لسنة  8039(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

ن لأبـــأن الحكـــم الصـــادر مـــن محكمـــة الجـــنح بعـــدم اختصـــاص بنظـــر الـــدعوى 
  الواقعة جناية لا تنتهى به الخصومة.

المتهمـــان أحـــدثا عمـــداً بــــ..... -اتهمـــت النيابـــة العامـــة الطـــاعنين بأنهمـــا أولاً: 
تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشـرين يومـاً  الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي
حديــدة". ثانيــاً: المــتهم الأول أحــدث عمــداً  -وكــان ذلــك بــأداتين "مطــواة قــرن غــزال 

بـ.......... الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقـرر لعلاجهـا مـدة لا تزيـد عـن 
مـــن  3، 1/242" وطلبـــت عقابهمـــا بالمـــادة مطـــواةعشـــرين يومـــاً وكـــان ذلـــك بـــأداة "

ســـين مقـــانون العقوبـــات وادعـــى المجنـــي عليـــه مـــدنياً قبـــل المتهمـــين بمبلـــغ واحـــد وخ
جنيهــاً علــي ســبيل التعــويض المؤقــت. ومحكمــة جــنح الســنطة قضــت حضــورياً بعــدم 
اختصاصـــها نوعيـــا بنظـــر الـــدعوى وإحالتهـــا بحالتهـــا للنيابـــة العامـــة لاتخـــاذ شـــئونها 
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قضــت حضــوريا بعــدم قبــول  -ئــة اســتئنافيةبهي-بتدائيــة لاا ومحكمــة طنطــا ايفئنااســت
  الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. 

 لمحامي نيابة عـن/.......... االأستاذ/.......... المحامي عن الأستاذفطعن 
  ....... إلخ...المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض

òàØa@ @
قبـــل الطـــاعنين بوصـــف مـــن حيـــث إن النيابـــة العامـــة أقامـــت الـــدعوى الجنائيـــة 

ــــ ـــالتقرير الطبـــي ..أنهمـــا أحـــدثا عمـــداً ب ـــة ب ......... و........... الإصـــابات المبين
والتــي أعجزتهمــا عــن أشــغالهما الشخصــية مــدة لا تزيــد عــن عشــرين يومــاً. ومحكمــة 
أول درجــة قضــت بعــدم اختصاصــها نوعيــاً بنظــر الــدعوى وبإحالتهــا بحالتهــا للنيابــة 

ا فيها تأسيساً علـى أنـه قـد تخلـف لـدى المجنـي عليـه الأول مـن العامة لاتخاذ شئونه
جـــراء أصـــابته عاهـــة مســـتديمة، فاســـتأنف الطاعنـــان، والمحكمـــة الاســـتئنافية قضـــت 
بعــدم قبــول الاســتئناف شــكلاً للتقريــر بــه بعــد الميعــاد. لمــا كــان ذلــك، وكانــت المــادة 

ر بالقـانون رقـم من قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض الصـاد 31
قــد نصــت علــى أنــه لا يجــوز الطعــن بطريــق الــنقض فــي الأحكــام  1959لســنة  57

نبنـــى عليهـــا منـــع الســـير فـــي الـــدعوى، أالصـــادرة قبـــل الفصـــل فـــي الموضـــوع إلا إذا 
وكان قضاء محكمة الـنقض قـد جـرى علـى أنـه لا يجـوز الطعـن بطريـق الـنقض فـي 

ا بنظـــر الـــدعوى لأن الواقعـــة الحكـــم الصـــادر مـــن محكمـــة الجـــنح بعـــدم اختصاصـــه
جنايــة، لأن هــذا الحكــم لا تنتهــي بــه الخصــومة أمــام جهــة القضــاء بــل كــل أثــره هــو 

المحكمة المختصـة بنظرهـا لتفصـل فـي موضـوعها. لمـا كـان ذلـك إلى  تقديم القضية
وكــان الحكــم المطعــون فيــه إنمــا فصــل فــي شــكل الاســتئناف المرفــوع مــن الطــاعنين 

الــدعوى لكــون اختصــاص محكمــة أول درجــة نوعيــاً بنظــر  عــن الحكــم الصــادر بعــدم
الواقعة جناية وقضى بعدم قبوله شـكلاً لرفعـه بعـد الميعـاد، فهـو علـى خـلاف ظـاهره لـم 
ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم يبن عليه منع السير في الدعوى ومن ثم فـإن 

سـالفة  31مـادة جـائز عمـلاً بـنص ال الطعن في هذا الحكم بطريق الـنقض يكـون غيـر
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 الذكر. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.
  )117ق  15/6/1994ق جلسة 61لسنة  9101(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
ــــة  5166قضـــية الجنحـــة رقـــم  ىاتهمـــت النيابـــة العامـــة المطعـــون ضـــده فـــ لسنـ

بـــدائرة قســـم المنيـــا ـ  1991مـــن يونيـــو ســـنة  21بنـــدر المنيـــا بأنـــه فـــى يـــوم  1991
فة بـالتقرير أحدث عمدا بأمل صلاح الدين إسماعيل الإصـابات الموصـو  محافظتها:

التــى أعجزتهــا عــن أشــغالها الشخصــية مــدة لا تزيــد علــى و  ق بــالأوراقالطبــى المرفــ
ـــــك باســـــتخدام أداة ( شبشـــــب )، و عشـــــرين يومـــــا ـــــه بالمـــــادة ، و كـــــان ذل ـــــت عقاب طلب

     .من قانون العقوبات 242/1،3
 1991من نـوفمبر سـنة  16و محكمة جنح المنيا قضت حضوريا اعتباريا فى 

  .  كفالة ثلاثين جنيهاو  عملا بمواد الاتهام بحبسه شهرا مع الشغل
  . 1991لسنة  9958قيد استئنافه برقم و  استأنف

مـن ينــاير  23) قضـت حضــوريا فـى يـا الابتدائيـة (بهيئــة اسـتئنافيةمحكمـة المنو 
لغــاء الحكــم المســتأنف وعــدم فــى الموضــوع بإو  لاســتئناف شــكلابقبــول ا 1992ة ســن

  .  اص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى الجنائيةاختص
ة مــن فبرايــر ســن 29بطريــق الــنقض فــى فطعنــت النيابــة العامــة فــى هــذا الحكــم 

  .التاريخ موقعا عليها من رئيس بهاأودعت أسباب الطعن فى ذات و  1992
ـــاير ســـنة  8بجلســـة و  هـــا مـــن جلســـات نظـــرت المحكمـــة مـــا تلاو  1995مـــن ين

فيهــا أحالتــه و  قــررت التأجيــل لجلســة اليــومو  )ئــة غرفــة مشــورةفــى هي منعقــدةالطعــن (
  .  فعة على ما هو مبين بمحضر الجلسةلنظره بالجلسة حيث سمعت المرا

àØaò@ @
 ررالمقــبعــد الاطــلاع علــى الأوراق وســماع التقريــر الــذى تــلاه الســيد المستشــار 

  بعد المداولة قانونا.و  المرافعةو 
اختصــاص القضــاء العــادى بنظــر حيــث إن الحكــم المطعــون فيــه صــدر بعــدم 
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ات المســلحة " أن المطعــون ضــده يعمــل " ضــابط طبيــب بــالقو إلــى  وى اســتناداالــدع
مـــن  31لمـــادة كانـــت ا. و لمـــا كـــان ذلـــك. م غيـــر منـــه للخصـــومةممـــا مفـــاده أن الحكـــ

جــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض إ و  بشــأن حــالات 1959ة لســن 57القــانون رقــم 
المعـــدل لا تجيــــز الطعـــن بطريــــق النقــــض فــــى الأحكـــام الصــــادرة قبـــل الفصــــل فــــى 

كـان لا ينبنـى سير فى الدعـوى. لما كان ذلـك. و الموضوع إلا إذا اتبنى عليها منع ال
اء العــادى بنظــر الــدعوى المطعــون فيــه بعــدم اختصــاص القضــ علــى صــدور الحكــم
م القضـاء العسـكرى يحكـأن الحال لا يعـدو أحـد أمـرين فإمـا أن  منع السير فيها ذلك
إمـا أن يحكـم بعـدم و  هوبـذلك تنتهـى الخصـومة أمامـ الحكم فيهاو  باختصاصه بنظرها

ـــة الت ـــوم حال ـــين حكمـــين بعـــدم الاختصــــاختصاصـــه فتق ـــازع ب ـــه ن اص ممـــا تخـــتص ب
النيابـة  لمـا كـان مـا تقـدم فـإن طعـن. المحكمة المنوط بها مسائل تنـازع الاختصـاص

ة لســن 57مــن القــانون  31بالمــادة  فــى الحكــم المطعــون فيــه يكــون غيــر جــائز عمــلا
  .  المشار إليه 1959

ÙÛˆÛ@ @
ZòÏŠÌÛa@p‰ŠÓ عدم قبول الطعن.  

  )17/11/2001ق جلسة 62لسنة  11249(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

المحـاكم المدنيـة إلـى  من حيث إن الأصل فى دعاوى الحقـوق المدنيـة أن ترفـع
المحكمــة الجنائيــة متــى كانــت تابعــة للــدعوى إلــى  إنمــا أبــاح القــانون اســتثناء رفعهــاو 

، الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن ضرر وقـع للمـدعى مـن الجريمـة
فــإذا لــم يكــن الضــرر الــذى لحــق بــه ناشــئاً عنهــا ســقطت تلــك الإباحــة وســقط معهــا 

دنيــة ولمــا كــان الحكــم بــالبراءة بنــى اختصــاص المحكمــة الجنائيــة بنظــر الــدعوى الم
تـدور حـول  على أن الواقعة المرفوعـة بهـا الـدعوى الجنائيـة هـى منازعـة مدنيـة بحتـه

ســـاس مـــن . وقـــد ألبســـت ثـــوب جريمـــة التبديـــد علـــى غيـــر أعـــدم الوفـــاء بمبلـــغ معـــين
، فــإن القضــاء بــالبراءة لهــذا الســبب يلــزم عنــه الحكــم بعــدم القــانون أو ســند مــن الواقــع
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ولمـا كـان هـذا الحكـم هـو حكـم غيـر منـه ، صاص بالفصل فى الـدعوى المدنيـةالاخت
للخصــومة فــى موضــوع هــذه الــدعوى ولا ينبنــى عليــه منــع الســير فيهــا أمــام القضــاء 
المدنى المختص إذا ما لجأت المدعية بالحقوق المدنية إليه فـإن الطعـن فيـه بطريـق 

 1959لســـنة  57قـــانون مـــن ال 31الـــنقض يكـــون غيـــر جـــائز إعمـــالاً لـــنص المـــادة 
بشأن حالات وإجراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض ولا يغيـر مـن ذلـك أن المحكمـة 

 إليــه لأن هــذا القضــاء لــن يقيــد القاضــى قضــت ببــراءة الطــاعن مــن التهمــة المســندة
الطـاعن لا تتـوافر إلـى  المدنى اعتباراً بأن البراءة قـد بنيـت علـى أن الفعـل المنسـوب

أو عـدم ثبـوت إسـنادها  علـى عـدم حصـول الواقعـة ة إليه ولم تبنيه الجريمة المسندف
لمــا كــان مــا تقــدم فــإن الطعــن يكــون مفصــحاً عــن عــدم قبولــه ويتعــين مصــادرة . إليــه

  .  الكفالة
ÙÛˆÛ@ @

òàØa@p‰ŠÓZ عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.  
  )1/11/2004ق جلسة 65لسنة  17293(طعن رقم 

b–Ûa@áØ§a@æd’iI@ZošÓ@bà×Hòîöbäu@ôìÇ…@ŠÄã@åÇ@bÓ@…‰@kÜ@¿@‰…@ @
 على ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسـائر أوراق الطعـن – حيث إن الوقائع

قرر الطاعن رد قاضي محكمـة جـنح أبـو  23/11/1972 تتحصل في أنه بتاريخ –
 2343 عــن الحكــم فــي قضــيتي الجنحتــين رقمــي – المطعــون عليــه – كبيــر الجزئيــة

كبيـــر المرفـــوعتين بـــالطريق المباشـــر، الأولـــى منـــه والثانيـــة أبـــو  1971 ســـنة 522و
، وذلك للأسـباب التـي بينهـا 26/11/1972 ضده واللتين كان محدداً لنظرهما جلسة

بتقريـــر الـــرد، وقـــد نظـــرت الـــدائرة الجنائيـــة بمحكمـــة الزقـــازيق الابتدائيـــة هـــذا الطلـــب 
  . برفضه وبتغريم الطاعن عشرين جنيهاً  12/12/1972 وقضت بتاريخ
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 اســتأنف الطــاعن هــذا الحكــم لــدى محكمــة اســتئناف المنصــورة بالاســتئناف رقــم
حكمــت المحكمـــة  8/12/1973 ، وفــي"مأموريــة الزقـــازيق" ق مــدني 15 ســنة 348

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريـق الـنقض وقـدمت النيابـة . بتأييد الحكم المستأنف
لطعـن علـى هـذه الـدائرة فـي العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بـرفض الطعـن، وعـرض ا

غرفـــة مشـــورة فـــرأت أنـــه جـــدير بـــالنظر وحـــددت جلســـة لنظـــره وفيهـــا التزمـــت النيابـــة 
  .رأيها

من المقرر فى قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض 
ينفتح بابه إلا بعد أن تكون الدعوى قد استنفدت جميع طرق  طريق غير عادى لا
در فيها حكم ينهى الخصومة فى موضوع الدعوى الجنائية أمام الطعن العادى وص

ي سبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه التظلم فقد ينتهى الحكم فى الموضوع أ
لصالح الخصم فلا تكون له مصلحة فى الطعن عليه والتمسك بما كان يشكو منه 

له القانون فإذا لم يرفع الحكم النهائى الخطأ الذى يتمسك به الخصم فعندئذ يجيز 
ما وقع فى الحكم ذاته أو ما بنى      الطعن فيه لإصلاح كل خطأ سواء فى ذلك

من  31 عليه واتصل به، ولا استثناء من هذه القاعدة إلا فيما نصت عليه المادة
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض  1959 لسنة 57 القانون رقم

  . فى المواد الجنائية
ما       وعلى  – درة فى طلبات رد القضاء فى المواد الجنائيةالأحكام الصا

هى أحكام صادرة فى مسائل فرعية  – جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة
عن  خاصة بصحة تشكيل المحكمة، فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً 

أنها وإن كانت  الأصلية، وذلك على أساس ىالأحكام الصادرة فى موضوع الدعو 
منهية للخصومة فى دعوى الرد إلا إنها لا تنهى الخصومة فى الدعوى الأصلية 
التى تفرع الرد عنها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً فى طلب رد 
قاضى المحكمة الجزئية التى أقيمت أمامها الدعوى الجنائية فإن الطعن فيه على 

  . حدة يكون غير جائز
  )28/12/1978ق جلسة 40لسنة  675رقم (طعن 
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ZošÓ@bà×@ @
حيـث إن واقعـات الطعــن تخلـص حســبما يبـين مــن الحكـم المطعــون فيـه وســائر 

بــــرد المطعــــون ضــــده قاضــــى  30/3/1989الأوراق فــــى أن الطــــاعن قــــرر بتــــاريخ 
عابـدين  88لسـنة  231محكمة جنح محكمة عابدين الجزئية عـن نظـر الجنحـة رقـم 

عابدين وذلك للأسباب التى بينها بتقريـر الـرد  88لسنة  232ة والمنضم إليها الجنح
قضـــت  28/5/1989وبتـــاريخ ، م ك جنـــوب القـــاهرة 89لســـنة  6021المقيـــد بـــرقم 

اســــتأنف . المحكمـــة بـــرفض الطلـــب وتغـــريم الطـــاعن مائـــة جنيـــه ومصـــادرة الكفالـــة
 12/12/1989ق القـاهرة وبتـاريخ  106لسـنة  134الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 

ـــد الحكـــم المســـتأنف طعـــن الطـــاعن فـــى هـــذا الحكـــم بطريـــق . قضـــت المحكمـــة بتأيي
الـنقض وقـدمت النيابــة مـذكرة أبــدت فيهـا الـرأى بــرفض الطعـن وعــرض الطعـن علــى 

  .  هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
الحكم فى دعـوى وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر فى طلب رد قاض عن 

جنائيــة وكــان المقــرر ـ فــى قضــاء هــذه المحكمــة ـ أن الطعــن بطريــق الــنقض طريــق 
غير عادى لا ينفتح بابه إلا بعد أن تكون الدعوى قـد اسـتنفذت جميـع طـرق الطعـن 

أمـا مـا يسـبق ذلـك ، العادية وصدر فيهـا حكـم ينهـى الخصـومة فـى موضـوع الـدعوى
ينتهـى الحكـم فـى الموضـوع لصـالح الخصـم من وجوه الخطأ أو ضـروب الـتظلم فقـد 

فــلا يكــون لــه مصــلحة فــى الطعــن عليــه والتمســك بمــا كــان يشــكو منــه فــإذا لــم يرفــع 
الحكــم النهــائى الخطــأ الــذى يتمســك بــه الخصــم فعندئــذ يجيــز لــه القــانون الطعــن فيــه 
من يوم صدوره لإصلاح كل خطأ سواء فى ذلك ما وقع فـى الحكـم ذاتـه أو مـا بنـى 

مـــن  31صـــل بـــه ولا اســـتثناء مـــن هـــذه القاعـــدة إلا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة عليـــه وأت
بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض فــى  1959لســنة  57القــانون 

وإذ كانــــت الأحكــــام الصــــادرة فــــى طلبــــات رد القضــــاة فــــى المــــواد ، المــــواد الجنائيــــة
ة تشكيل المحكمـة الجنائية ـ على اعتبار أنها صادرة فى مسائل فرعية خاصة بصح

بطريق النقض استقلالاً عن الأحكـام الصـادرة فـى موضـوع  ـ فلا يجوز الطعن فيها ـ
الدعوى الأصلية وذلك على أساس أنها وإن كانت منهيـة للخصـومة فـى دعـوى الـرد 
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لا يغيـر مـن ، إلا أنها لا تنهى الخصومة فى الدعوى الأصـلية التـى تفـرع الـرد عنهـا
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة مـن أنـه يتبـع فـى  250/1ة ذلك ما نصت عليه الماد

نظـــر طلـــب الـــرد والحكـــم فيـــه والقاعـــدة والإجـــراءات المنصـــوص عليهـــا فـــى قـــانون 
ـــه المـــادة  ـــة ومـــا نصـــت علي ـــة والتجاري ـــه ـ قبـــل إلغائهـــا  160/1المرافعـــات المدني من

الــذى نــص علــى عــدم جــواز الطعــن فــى الحكــم الصــادر  1992لســنة  23بالقــانون 
رفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فـى الـدعوى الأصـلية ـ مـن أنـه: ب

" يجــوز لطالــب الــرد اســتئناف الحكــم الصــادر فــى طلبــه بــرد قاضــى محكمــة المــواد 
الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى ممـا يحكـم فيـه نهائيـاً 

فى طلـب الـرد لأن مـا نصـت عليـه  لإجازة الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر
مــــن قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة آنفــــة البيــــان مــــن اتبــــاع الأحكــــام  250/1المــــادة 

والإجــراءات المقــررة بقــانون المرافعــات مقصــود بــه ـ وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه 
المحكمــــة ـ الإجــــراءات الخاصــــة بتقــــديم طلــــب الــــرد ونظــــره حتــــى الفصــــل فيــــه أمــــا 

حكم الصادر فى طلب الرد فإنها تخضع للقواعد الخاصة بهـا إجراءات الطعن فى ال
وكـــان الحكـــم ، لمـــا كـــان ذلـــك. التـــى أوردهـــا المشـــرع فـــى قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة

المطعــون فيــه صــادراً فــى طلــب رد قاضــى محكمــة جنائيــة ـ محكمــة جــنح عابــدين ـ 
  . فإن الطعن فيه بطريق النقض على حده يكون غير جائز

ÙÛˆÛ@ @
a@oàØyòàØZ  بعــدم جــواز الطعــن وألزمــت الطــاعن المصــاريف ومصــادرة

  .الكفالة
  )14/4/2002ق جلسة 60لسنة  131(طعن رقم 
  )28/12/1978ق جلسة 40لسنة  645(طعن رقم 
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ا التــــى يجــــوز الطعــــن فيهــــالاختصــــاص الأحكــــام الصــــادرة نهائيــــاً فــــي مســــائل 
فيهـا بولايـة المحكمـة، أو  الاختصـاصبطريق النقض هـى تلـك التـى يتعلـق  استقلالاً 

فــي هــذه  -بنظــر الــدعوى حيــث يكــون الحكــم الاختصــاص تلــك التــى تصــدر بعــدم 
أمـــا عـــدا ذلـــك مـــن الأحكـــام التـــى تصـــدر ، مانعـــاً مـــن الســـير فـــي الـــدعوى -الحالـــة 

مســتقلة بطريــق الــنقض المحكمــة بنظــر الــدعوى فــلا يجــوز الطعــن فيهــا  باختصــاص
  .  بل يلزم أن يقترن الطعن فيها بالطعن على الحكم الصادر في الموضوع

  )19/12/1966ق جلسة 36لسنة  1871(طعن رقم 
‡g@ZošÓ@ @

بشـــأن حـــالات وإجـــراءات  1959لســـنة  57مـــن القـــانون  30لمـــا كانـــت المـــادة 
مـــتهم الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض قـــد قصـــرت حـــق الطعـــن بـــالنقض مـــن النيابـــة وال

والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصـادرة مـن آخـر 
درجــة فــي مــواد الجنايــات والجــنح، ومعنــى كــون الحكــم نهائيــاً أنــه صــدر غيــر قابــل 
للطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن. ومن ثم فمتى صار الحكـم الصـادر مـن 

ر عليــه أو بتفويتــه علــى نفســه اســتئنافه نتهائيــاً بقبولــه ممــن صــدامحكمــة أول درجــة 
في الميعاد فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز الطعن فيه من بعد بطريق الـنقض 
والعلــة فــي ذلـــك أن الــنقض لــيس طريقـــاً عاديــاً للطعــن لـــم يجــزه الشــارع إلا بشـــروط 
خاصــة لتــدارك خطــأ الأحكــام النهائيــة فــي القــانون فــإذا كــان الخصــم قــد أوصــد علــى 

حيــث كــان يســعه اســتدراك مــا شــاب  -وهــو طريــق عــادى  -بــاب الاســتئناف  نفســه
الحكم من خطأ فـي الواقـع أو فـي القـانون لـم يجـز لـه مـن بعـد أن يلـج سـبيل الطعـن 
بــالنقض وهــذا مــن البداهــة ذاتهــا. لمــا كــان ذلــك، وكــان الثابــت مــن الأوراق أن حكــم 

ني ومـن ثـم فلـيس مـن حـق محكمة أول درجة لـم يسـتأنفه سـوى المتهمـان الأول والثـا
المسئول عن الحقـوق المدنيـة وقـد قعـد عـن اسـتئنافه أن يطعـن بـالنقض علـى الحكـم 
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ـــداً  ـــاً جدي ـــة إذ أن الأخيـــر لا ينشـــئ مركـــزاً قانوني الصـــادر مـــن محكمـــة الدرجـــة الثاني
 -يسمح له بالطعن عليه بطريـق الـنقض طالمـا أنـه لـم يسـوء مركـزه عمـا كـان عليـه 

ومـن ثـم فلـيس لـه مـن بعـد أن يتشـكى لأن  -دعوى المطروحـة كما هو الحال فـي الـ
تقصـيره فــي ســلوك طريــق الاســتئناف ســد عليــه طريــق الــنقض، ومــن ثــم فــإن الطعــن 

  .المرفوع منه يكون غير جائز
  )10/3/1997ق جلسة 60لسنة  12522(طعن رقم 

إلا فـي الأحكـام  -سـتثنائىاو هو طريـق  -عدم جواز الطعن بطريق النقض 
القـرارات فـلا يجـوز الموضوع والتى تنتهى بها الـدعوى. أمـا الأوامـر و في  الصادرة
  .فيها إلا بنص خاص الطعن

ZošÓ@bà×@ @
إلا فــي  -ســتثنائى اهــو طريــق و  -الأصــل عــدم جــواز الطعــن بطريــق الــنقض 

القـرارات فـلا و  أمـا الأوامـر. التـى تنتهـى بهـا الـدعوىو  الأحكام الصادرة في الموضوع
مـن قـانون  337كانـت المـادة ، و لمـا كـان ذلـك. لا بـنص خـاصفيهـا إ يجـوز الطعـن

الإجــراءات الجنائيــة قــد نصــت علــى أنــه إذا وقــع خطــأ مــادى فــي حكــم أو فــي أمــر 
لــم يكــن و  -" قبــل إلغــاء نظامهــا "  الاتهــامصــادر مــن قاضــى التحقيــق أو مــن غرفــة 

تتـــــولى الهيئـــــة التـــــى أصـــــدرت الحكـــــم أو الأمـــــر تصـــــحيح ، يترتـــــب عليـــــه الـــــبطلان
يؤشــر و  يقضــى بالتصــحيح فــي غرفــة المشــورة بعــد ســماع أقــوال الخصــومو  ...لخطــأا

مـن قـانون  191كانـت المـادة ر على هـامش الحكـم أو الأمـر... و بالأمر الذى يصد
قد قررت حق المحكمة في تصحيح ما يقع من  - 1986لسنة  143المرافعات رقم 

قــاء نفســها أو بنــاء علــى أخطــاء ماديــة بحتــة كتابيــة أو حســابية بقــرار تصــدره مــن تل
إذا تجــاوزت المحكمــة حقهــا  -أجــازت الطعــن فــي قــرار الصــحيح ، و طلــب الخصــوم

أمـا القـرار الـذى يصـدر ، بطرق الطعـن الجـائزة فـي الحكـم موضـوع التصـحيح -فيه 
أن المشـرع ، مفـاد مـا تقـدم، و اسـتقلالفيـه علـى  بـرفض التصـحيح فـلا يجـوز الطعـن
ات قــد حـــرص علــى إطـــلاق ائيــة أو قـــانون المرافعــســواء فــي قـــانون الإجــراءات الجن

لئن و  ،ائية أو المدنية تصحيحاً للأحكام" على ما تصدره المحاكم الجنوصف "الأمر



  

  

אא  118

كان البين من نصوص قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع لم يرسم طريقـاً للطعـن 
فـي  - أحكـام قـانون المرافعـاتإلـى  كان الأصـل أنـه لا يرجـع، و التصحيح في أوامر

إلا لتفسير ما غمض من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو لسـد  -المواد الجنائية 
المتقـدم ذكرهـا و  -من قانون المرافعـات  191إذ كان حكم المادة ، و ما فيه من نقص

إنمـــا و  هـــو مـــن الأحكـــام التـــى لا تتعـــارض مـــع أحكـــام قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة -
ســم طريــق الطعــن فــي قــرار التصــحيح عنــد تجــاوز تكمــل نصــاً فيــه يتمثــل فــي عــدم ر 

الأخـــذ بمقتضـــاه فـــي و  هـــذا الحكـــمإلـــى  الحـــال هـــذه الرجـــوعو  فإنـــه يتعـــين، الحـــق فيـــه
، فــإن المنــاط فــي جــواز الطعــن فــي الأوامــر الصــادرة الحــدود الــواردة بــه. وتلقــاء ذلــك

قهـا هـو تجـاوز المحكمـة حو  -من المحاكم الجنائية تصحيحاً للأحكام الصادرة منهـا 
  .  الكتابية أو الحسابية البحتةفي تصحيح الأخطاء المادية 

  )3/12/1985ق جلسة 55لسنة  1803(طعن رقم 
لا  الإشــكال فــي التنفيــذ لا يعتبــر نعيــاً علــى الحكــم بــل نعيــاً علــى التنفيــذ ذاتــه

ـــن ـــى  يجـــوز الطع ـــام الت ـــي الأحك ـــأى وجـــه مـــن الوجـــوه ف المحـــاكم تصـــدرها ب
م النقض فــي الحكـــم الصـــادر مــن هــذه المحكمــة بعــدفــإن الطعــن بــالاســتثنائية.. 

، يكـون غيـر أياً كان وجه الرأى في هـذا الحكـم، و اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال
  .جائز

ZošÓ@‡g@ @
مـن قـانون الإجـراءات  524حيث إن الإشكال فـي التنفيـذ ـ تطبيقـاً لحكـم المـادة 

ر نعياً على الحكم بـل نعيـاً ـ لا يعتب 1981لسنة  170الجنائية المعدلة بالقانون رقم 
التاليـــة لهـــا ـ  525ويشـــترط ـ تطبيقـــاً لحكـــم هـــذه المـــادة والمـــادة ، علـــى التنفيـــذ ذاتـــه

لاختصاص جهة القضاء العـادى بنظـر ذلـك الإشـكال والفصـل فيـه أن يكـون الحكـم 
وكــان ، لمــا كــان ذلــك. المستشــكل فــي تنفيــذه صــادراً مــن إحــدى محــاكم تلــك الجهــة

الـــدعوى الجنائيـــة المستشـــكل فـــي تنفيـــذه ـ فـــي الطعـــن الـــراهن ـ الحكـــم فـــي موضـــوع 
ســبتمبر ســنة  30بتــاريخ  صــادراً مــن محكمــة جنايــات أمــن الدولــة العليــا " طــوارئ " 

 1985مـن ينـاير سـنة  6/ وتم التصديق عليه مـن رئـيس الجمهوريـة بتـاريخ  1984
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 -ســباب طعنهمــا والنيابــة العامــة بأ مــاالمحكــوم عليه وهــو مــا يســلم بــه الطاعنــان -
وقــد صــدر الحكــم فــي الإشــكال فــي تنفيــذ هــذا الحكــم مـــن تلــك المحكمــة وهــى جهــة 

بشـأن حالـة  1958لسـنة  162مـن القـانون رقـم  12وكانـت المـادة ، قضـاء استثنائى
الطــوارئ قــد حظــرت الطعــن بــأى وجــه مــن الوجــوه فــي الأحكــام الصــادرة مــن محــاكم 

 عليها ام لا تكون نهائية إلا بعد التصديقأمن الدولة كما نصت على أن تلك الأحك
وكان من المقرر أن الحكم الصـادر فـي الإشـكال يتبـع الحكـم ، من رئيس الجمهورية

وكـان ، الصادر في موضوع الدعوى الجنائية مـن حيـث جـواز أو عـدم جـواز الطعـن
الحكــم فــي الإشــكال فــي تنفيــذ الحكــم ســالف البيــان صــادراً مــن محكمــة أمــن الدولــة 

بــأى وجــه مــن الوجــوه فــي الأحكــام التــى  لا يجــوز الطعــن ا " طــوارئ " التــىالعليــ
فإن الطعن بـالنقض فـي الحكــم الصــادر مـن ، تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية

وأيـاً كـان وجـه الـرأى فـي هـذا ، هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيـاً بنظـر الإشـكال
  .يكون غير جائز، الحكم

  )16/5/2010جلسة  ق77لسنة  22925(طعن رقم 
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جـواز نظـر 
الــدعوى لســابقة الفصــل فيــه غيــر منــه للخصــومة فــي شــقه الخــاص بالــدعوى 

  المدنية.
  طعن المدعى بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض غير جائز.

ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@ÙÛ‡@óÏë@ @
 من الصادر الحكم وحده -  استأنف قد المدنية وقبالحق المدعي إن حيث ومن
 الحكم ذلك وكان، فيها الفصل لسابقة الدعوى نظر جواز بعدم درجة أول محكمة

 الأحكام من يعتبر لا أنه إلا درجة أول محكمة حوزة من الدعوى يخرج كان وإن
 كان ولما. فرعية مسألة في فاصلا يعتبر وإنما الدعوى موضوع في تفصل التي
 عدم من المستأنف الحكم به قضى ما بإلغاء إلا ضِ قْ يَ  لم فيه المطعون حكمال

 فيه الطعن يجوز لا فإنه الدفع هذا وبرفض فيها الفصل لسابقة الدعوى نظر جواز
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 ينه ولم فرعية مسألة على قاصر لأنه المدنية بالدعوى الخاص شقه في استقلالا
 شأن في 1959 لسنة 57 رقم ونالقان من 31 بالمادة عملا الدعوى في الخصومة
 ما خصوص في الحكم هذا بأن للقول محل ولا، بالنقض الطعن وإجراءات حالات
 نظر جواز بعدم درجة أول محكمة من يقابل سوف المدنية الدعوى في به قضى
 من الثانية الفقرة أن ذلك ولايتها استنفذت أنها باعتبار فيه الفصل لسابقة الدعوى
 المحكمة حكمت إذا أنه على نصت الجنائية الإجراءات نونقا من 419 المادة

 وجب درجة أول محكمة قبلته الذي الدعوى بنظر الفرعي الدفع برفض الاستئنافية
 بعدم تحكم أن معه يتسنى لا مما موضوعها في للحكم لها القضية تعيد أن عليها
 المدنية وىبالدع الخاص شقه في فيه المطعون الحكم يكون ثم ومن، نظرها جواز

 أنه وحيث. النقض بطريق فيه الطعن جائز غير درجة أول محكمة على مطروحا
 بإلغاء قضى قد الجنائية بالدعوى الخاص شقه في فيه المطعون الحكم كان لما

 والقرائن للأدلة وذلك، فيها الفصل لسابقة الدعوى نظر جواز بعدم المستأنف الحكم
، فيها الفصل لسابقة الدعوى نظر جواز بعدم الدفع رفضإلى  وانتهى ساقها التي
، موضوعها لنظر درجة أول محكمةإلى  القضية وإعادة المستأنف الحكم وإلغاء
 الواقع في يعد أنه إلا الدعوى موضوع في فاصل غير أنه من الرغم على فإنه
 الدعوى في به قضى ما خصوص في ظاهرة خلاف على للخصومة منهيا

 سوف جديد من الدعوى عليها عرضت ما إذا درجة ولأ محكمة لأن، الجنائية
 المعارضة في الصادر حكمها تحصن أن بعد الدعوى نظر جواز بعدم حتما تحكم
 الولاية صاحبة العامة النيابة من عليه الطعن بعدم فيه المحكوم الشيء قوة وحاز

 هذا في بالنقض الطعن فإن ثم ومن الجنائية الدعوى في الأصيل والاختصاص
 إن وحيث. جائزا يكون الجنائية الدعوى في به قضى ما       خصوص في لحكما

 شكلا الاستئناف بقبول قضى إذ أنه فيه المطعون الحكم على الطاعن ينعاه مما
 لسابقة الدعوى نظر جواز بعدم قضى الذي المستأنف الحكم بإلغاء الموضوع وفي

 في أخطأ قد موضوعها في ءللقضا درجة أول لمحكمة الدعوى وإعادة فيها الفصل
 تعرضت حيث، عليها معروضا ليس ما في قضت المحكمة أن ذلك القانون تطبيق
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 الحكم فألغت، عليها معروض وغير باتا أصبح أنه من الرغم على الجنائي للشق
 الدعوى في للحكم درجة أول محكمةإلى  وأعادته والمدني الجنائي بشقيه جميعه
 المدنية بالحقوق المدعي أن حيث ومن. نقضه توجبويس الحكم يعيب مما مجددا

 لا     شيكا أعطاه إنه بوصف الطاعن ضد المباشر الادعاء بطريق دعواه أقام قد
 قانون من 337، 336 بالمادتين عقابه وطلب، للسحب وقابل قائم رصيد يقابله

 -  الطاعن - المتهم بحبس اعتباريا حضوريا قضت درجة أول ومحكمة، العقوبات
 جنيه 51 مبلغ المدنية بالحقوق للمدعي يؤدي بأن وإلزامه الشغل مع أشهر ستة
 بالمعارضة القضاء ذلك في المتهم فطعن، المؤقت التعويض سبيل على

 المعارضة بقبول فيها قضى معارضته نظرت وإذ ؛التحوط باب من والاستئناف
 لسابقة الدعوى نظر جواز وبعدم فيه المعارض الحكم بإلغاء الموضوع وفي شكلا
 بالاستئناف فيه وطعن القضاء ذلك في العامة النيابة تطعن فلم - فيها الفصل
 ثاني المحكمة أمام الطاعن المتهم استئناف نظر وإذ -  المدنية بالحقوق المدعي
 مع بالتعويض والإلزام بالإدانة القاضي الاعتباري الحضوري الحكم عن درجة

 جواز بعدم المعارضة في الصادر الحكم عن ةالمدني بالحقوق المدعي استئناف
 وقضت بضمهما درجة ثاني محكمة أمرت أن بعد فيها الفصل لسابقة الدعوى نظر
 الحكم بإلغاء الموضوع وفي شكلا الاستئناف بقبول حضوريا الاستئنافين في

، ذلك كان لما. مجددا فيها للقضاء درجة أول لمحكمة الدعوى وإعادة المستأنف
 محكمة من الصادر الاعتباري الحضوري الحكم على واردا الطاعن ئنافاست وكان
 بالحكم إلغاءه تم قد القضاء ذلك وكان بالتعويض والإلزام بالإدانة، درجة أول

 الطاعن استئناف فإن ثم ومن درجة أول محكمة أمام      المعارضة في الصادر
 عليها معروضا ليس ما في قضت قد المحكمة وتكون، محله غير على واردا يكون
 وغير باتا وأصبح تحصن أنه من الرغم على الجنائي لشقة  تعرضت حيث

 النيابة من عليه الطعن بعدم فيه المحكوم الشيء قوة حاز أن بعد عليها معروض
 كان ثم ومن الجنائية الدعوى في الأصيل والاختصاص الولاية صاحبة العامة
 تم الذي الحكم عن الطاعن ستئنافا تنظر وهي درجة ثاني محكمة على يتعين
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 قد فيه المطعون الحكم كان ولما. الاستئناف ذلك قبول بعدم تقضي أن إلغاؤه
 إعمالا يتعين فإنه القانون تطبيق في الخطأ الطعن مبنى وكان النظر هذا خالف
 وإجراءات حالات بشأن 1959 لسنة 57 رقم القانون من 39/1 المادة لنص
 وتحكم الخطأ - النقض محكمة - المحكمة تصحح أن نقضال محكمة أمام الطعن

 الاستئناف قبول بعدم والحكم جزئيا الحكم نقض معه يتعين مما القانون بمقتضى
  .الجنائية الدعوى في

  )18/1/2001ق جلسة 64لسنة  17399(طعن رقم 
قضــاء الحكــم المطعــون فيــه فــي شــقه الجنــائى بإلغــاء مــا قضــى بــه الحكــم 

واز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورفـض هـذا الـدفع وإعـادة المستأنف بعدم ج
ــى  القضــية ــى خــلاف إل ــا للخصــومة عل محكمــة أول درجــة لنظــر الموضــوع منهي
  ظاهره.

ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@ÙÛˆië@ @
 قضى قد الجنائية بالدعوى الخاص شقه في فيه المطعون الحكم كان لما
 للأدلة وذلك فيها، الفصل بقةلسا الدعوى نظر جواز بعدم المستأنف الحكم بإلغاء
 الفصل لسابقة الدعوى نظر جواز بعدم الدفع رفضإلى  وانتهى ساقها التي والقرائن
 لنظر درجة أول محكمةإلى  القضية وإعادة المستأنف الحكم وإلغاء فيها،

 في يعد أنه إلا الدعوى موضوع في فاصل غير أنه من الرغم على فإنه موضوعها
 الدعوى في به قضى ما خصوص في ظاهره خلاف على ومةللخص منهيا الواقع

 تحكم سوف جديد من الدعوى عليها عرضت ما إذا درجة أول محكمة لأن الجنائية
 وحاز المعارضة في الصادر حكمها تحصن أن بعد الدعوى نظر جواز بعدم حتما
 الولاية صاحبة العامة النيابة من عليه الطعن بعدم فيه المحكوم الشيء قوة
 هذا في بالنقض الطعن فإن ثم ومن الجنائية الدعوى في الأصيل الاختصاصو 

  .جائزا يكون الجنائية الدعوى في به قضى ما خصوص في الحكم
  )18/1/2001ق جلسة 64لسنة  17399(طعن رقم 
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  .عدم جواز طعن النيابة بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى المدنية
ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@‡g@ @

انــت النيابــة العامــة هــى الخصــم الوحيــد للمــتهم فــى الــدعوى حيــث إنــه ولــئن ك
ومـن ثـم ، فى الـدعوى المدنيـة ولا شـأن لهـا بهـا البتةالجنائية، إلا أنها ليست خصما 

فــإن جــاز لهــا الطعــن فــى الحكــم الصــادر فــى الــدعوى الجنائيــة، فــلا يجــوز لهــا ذلــك 
ن طعن النيابة العامـة وكا، بالنسبة للحكم الصادر فى الدعوى المدنية، لما كان ذلك

وارداً علــى الحكــم الصــادر فــى الــدعويين الجنائيــة والمدنيــة، فــإن طعنهــا علــى الحكــم 
  الصادر فى الدعوى المدنية يكون غير جائز، لانعدام صفتها فى ذلك.

  )15/1/2004ق جلسة 65لسنة  15450(طعن رقم 
@ @
  @ @
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òîã†½a@ôìÇ†Ûa@lb–ã@ @
åÈİÛa@‹aì¦@lb–äÛa@ÕÔ¤@ñ‰ëŠ™@ @
ZœÔäÛa@òàØª@ošÓ@ÙÛ‡@óÏë@ @

ZbîãbqM@îÇ†½a@åÈ´Zòîã†½a@ÖìÔ§bi@@ @
مــن حيــث إنــه لمــا كــان الثابــت أن الطــاعنين ـ المــدعيين بــالحقوق المدنيــة ـ قــد 

 501جنيه كما أدعى الثانى بمبلـغ  5001ادعى أولهما خالد مصطفى حسن بمبلغ 
دعواهمـا المدنيـة وقضـت المحكمـة فـى . جنيه علـى سـبيل التعـويض المـدنى المؤقـت

وكــان البــين مــن اســتقراء . باعتبارهمــا تــاركين للــدعوى المدنيــة وإلزامهمــا المصــاريف
من قانون الإجـراءات الجنائيـة ـ وممـا جـرى بـه  403، 381، 2 66نصوص المواد 

سـالفة الـذكر  403بما نص عليه فـى المـادة  قضاء محكمة النقض ـ أن مراد الشارع
رط جــواز الطعــن فــى الأحكــام الصــادرة فــى الــدعاوى مــن أن شــ فــى بــاب الاســتئناف

المدنية من المدعى بالحقوق المدنية إذا تجاوز التعـويض المطالـب بـه حـد النصـاب 
إلـى  قـد انصـرف، الانتهائى للقاضـى الجزئـى ولـو وصـف هـذا التعـويض بأنـه مؤقـت

الطعن بـالنقض إذ إلى  وضع قاعدة عامة تسرى على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها
لا يقبـــل أن يكـــون فـــى الوقـــت الـــذى أوصـــد فيـــه بـــاب الطعـــن بالاســـتئناف فـــى هـــذه 
الأحكــام الصــادرة مــن محكمــة الجــنح لقلــة النصــاب أن يتــرك البــاب مفتوحــاً للطعــن 

ومحكمــة  وســوى فــى ذلــك بــين الأحكــام الصــادرة مــن محكمــة الجــنح، فيهــا بــالنقض
كـم فـى ذات المسـألة الواحـدة المغايرة فـى الحإلى  الجنايات إذ القول بغير ذلك يؤدى

بغيــر مبــرر وهــو مــا يتنــزه عنــه الشــارع ويخــرج عــن مقصــده فــلا يتصــور أن يكــون 
الحكم فى الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنح غير جائز الطــعن فيه بطريـق 
الــنقض لقلـــة النصــاب ويكــون فــى الوقــت ذاتــه قــابلاً للطعــن فيــه لمجــرد صــدوره مــن 

وكانــت ، لمــا كــان ذلــك. أن ضــمان العدالــة فيهــا أكثــر تــوافراً  محكمــة الجنايــات بــرغم
ــم تجــاوز النصــاب  ــالحقوق المدنيــة ـ علــى النحــو المــار ذكــره ـ ل طلبــات المــدعيين ب

مـن قـانون المرافعـات بالقـانون  42/1الانتهائى للقاضى الجزئـى طبقـاً لتعـديل المـادة 
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مبلــغ عشــرة آلاف بجعــل النصــاب الانتهــائى للقاضــى الجزئــى 1999لســنة  18رقــم 
وهــو الســارى وقــت الادعــاء بــالحق المــدنى فــإن طعنهمــا فــى هــذا الحكــم لا  -جنيــه 

فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة ، لما كان ما تقدم. يكون جائزاً 
  .  وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية

  )17/11/2011ق جلسة 74لسنة  73482(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

جنيه فقط مع سريان تعـديل  2001إن الطاعن قد ادعى مدنيًا بمبلغ من حيث 
بجعــل النصــاب  2007لســنة  76مــن قــانون المرافعــات بالقــانون رقــم  42/1المــادة 

فإنه لا يجـوز لـه الطعـن بـالنقض فـى ، الانتهائى للقاضى الجزئى خمسة آلاف جنيه
لنصــاب الانتهــائى الحكــم المطعــون فيــه طالمــا أن التعويضــات المطلوبــة فــى حــدود ا

ولا يغيــر مــن ذلــك أن يكــون الحكــم المطعــون فيــه قــد صــدر مــن ، للقاضــى الجزئــى
محكمــة الدرجــة الثانيــة بعــد أن اســتأنفت المتهمــة الحكــم الابتــدائى القاضــى بالإدانــة 

ذلــك أن قضــاء المحكمــة الاســتئنافية لــيس مــن شــأنه أن ينشــئ للمــدعى ، والتعــويض
لــنقض فــى الحكــم الصــادر فــى الــدعوى المدنيــة متــى مــدنيًا حقًــا فــى الطعــن بطريــق ا

فإن الطعن يكون غيـر ، لما كان ما تقدم. امتنع عليه حق الطعن بطريق الاستئناف
الكفالـة وتغـريم الطـاعن مبلغًـا مسـاويًا لمبلـغ  جائز ويتعين مـع التقريـر بـذلك مصـادرة

  .  الكفالة
èÜÏþa@êˆlb@ @

  Z@ òàØa@ oàØy عن الكفالة وتغريم الطا بعدم جواز الطعن ومصادرة
  .مبلغًا مساويًا لمبلغ الكفالة
  )13/2/2012ق جلسة  81لسنة  5017(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
ــالحقوق المدنيــة أقــام دعــواه بطريــق الادعــاء المباشــر ضــد  حيــث إن المــدعى ب
الطــاعن بوصــف أنــه بــدد المبلــغ المســلم إليــه علــى ســبيل الأمانــة وادعــى مــدنيا قبلــه 

ومحكمـــة أول درجـــة ، ين جنيهـــاً علـــى ســـبيل التعـــويض المؤقـــتبمبلـــغ واحـــد وخمســـ
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ــــب بــــه ــــه بــــالتعويض المطال ــــة المــــتهم وألزمت ــــه ، قضــــت بإدان اســــتأنف المحكــــوم علي
فعــارض وقضــى فيهــا بقبــول ، ومحكمــة ثــانى درجــة قضــت غيابيــا بســقوط الاســتئناف

المعارضـــة شـــكلا وفـــى الموضـــوع بإلغـــاء الحكـــم المعـــارض فيـــه وبقبـــول الاســـتئناف 
 وفـــى الموضـــوع بإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف وبـــراءة المـــتهم ممـــا أســـند إليـــه وفـــى شـــكلا

الـــدعوى المدنيـــة بإلزامـــه أن يـــؤدى للمـــدعى بـــالحقوق المدنيـــة مبلـــغ واحـــد وخمســـين 
فطعــن المحكــوم عليــه ـ الطــاعن ـ فــى ، جنيهــا علــى ســبيل التعــويض المــدنى المؤقــت

مـن قـانون الإجـراءات  266ة وكانـت المـاد، لما كان ذلك. هذا الحكم بطريق النقض
تقضـى بــأن يتبــع فــى الفصــل فــى الـدعاوى المدنيــة التــى ترفــع أمــام المحــاكم الجنائيــة 

ومـــن ثـــم فـــإن الـــدعاوى المدنيـــة ، الإجـــراءات المقـــررة فـــى قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة
تخضــع أمــام القضــاء الجنــائى للقواعــد المقــررة فــى قــانون الإجــراءات الجنائيــة فيمــا 

وكان مراد الشارع بما نص عليه فـى ، محاكمة والأحكام وطرق الطعن فيهايتعلق بال
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة فـى بـاب الاسـتئناف مـن أن شـرط جــواز  403المـادة 

الطعن فـى الأحكـام الصـادرة فـى الـدعوى المدنيـة هـو تجـاوز التعـويض المطالـب بـه 
قــد ، يض بأنــه مؤقــتحــد النصــاب النهــائى للقاضــى الجزئــى ولــو وصــف هــذا التعــو 

إلــى  وضــع قاعــدة عامــة تســرى علــى كافــة طــرق الطعــن فيمتــد أثرهــاإلــى  انصــرف
وكــان مفــاد تلــك المــادة أيضــاً أن اســتئناف المــتهم للحكــم الصــادر ، الطعــن بــالنقض

ضـــده بـــالتعويض يخضـــع للقواعـــد العامـــة فيمـــا يتعلـــق بالنصـــاب الانتهـــائى للقاضـــى 
إذا اسـتأنف المـتهم الحكـم  اأم، المدنية وحدهامقصورا على الدعوى  الجزئى إذا كان

الصــادر ضــده فــى الــدعويين الجنائيــة والمدنيــة فــلا يتقيــد بنصــاب معــين والعلــة فــى 
فـلا يجـوز قبـول الاسـتئناف بالنسـبة ، ذلك أن الدعوى المدنية تابعة للـدعوى الجنائيـة

الـة أن دون الأخرى لما فـى ذلـك مـن تجزئـة، وكـل مـا يشـترط فـى هـذه الح لإحداهما
وكان البين من الأوراق أنه ولئن ، لما كان ذلك. يكون استئنافه للحكم الجنائى جائزاً 

كــان اســتئناف الطــاعن للحكــم الصــادر ضــده بــالتعويض جــائزاً علــى الــرغم مــن عــدم 
تجـــاوز التعـــويض المطالـــب بـــه ـ فـــى الـــدعوى الماثلـــة ـ للنصـــاب النهـــائى للقاضـــى 

لشــق الجنــائى فــى الحكــم الصــادر ضــد بالإدانــة الجزئــى وذلــك لنظــره مــع اســتئنافه ل
إلا أن هـذا لا يخولـه حـق الطعـن بـالنقض ، ولتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائيـة
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فـــى الحكـــم المطعـــون فيـــه الصـــادر ضـــده فـــى الـــدعوى المدنيـــة لقلـــة النصـــاب وذلـــك 
لانفصـــالها عـــن الـــدعوى الجنائيـــة التـــى قضـــى فيهـــا بـــالبراءة فـــى هـــذه المرحلـــة مـــن 

ومــن ثــم فــإن الطعــن بــالنقض فــى الحكــم المطعــون يكــون مفصــحاً . حــل الــدعوىمرا
  .  عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

  òÏŠÌÛa@p‰ŠÓZ  قبول الطعن مع مصادرة الكفالةعدم.  
  )26/4/2004ق جلسة 65لسنة  6489(طعن رقم  
ZošÓ@bà×@ @

قبــل المتهمــة ـ  ة المجنــى عليــه ـ ادعــت مــدنياً حيــث إن الطاعنــة ـ بصــفتها والــد
. المطعـــون ضـــدها ـ بمبلـــغ مـــائتين وخمســـين جنيهـــاً علـــى ســـبيل التعـــويض المؤقـــت

ـــة وإلـــزام رافعتهـــا  ومحكمـــة الجنايـــات قضـــت ببـــراءة المتهمـــة ورفـــض الـــدعوى المدني
فطعنــــت المدعيــــة بــــالحقوق المدنيــــة وحــــدها فــــى هــــذا الحكــــم بطريــــق . المصــــروفات
من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بـأن  266ان ذلك، وكانت المادة النقض.لما ك

يتبــع فــى الفصــل فــى الــدعاوى المدنيــة التــى ترفــع أمــام المحــاكم الجنائيــة الإجــراءات 
المقــررة فــى قــانون الإجــراءات الجنائيــة ومــن ثــم فــإن الــدعاوى المدنيــة تخضــع أمــام 

اءات الجنائيــــة فيمــــا يتعلــــق القضــــاء الجنــــائى للقواعــــد المقــــررة فــــى مجموعــــة الإجــــر 
مـن قـانون الإجـراءات  381وكانـت المـادة ، الطعـن فيهـا بالمحاكمة والأحكـام وطـرق

الجنائية قد نصت على أنه ( تتبع أمام محكمة الجنايات جميـع الأحكـام المقـررة فـى 
مــن  403ولمــا كانــت المــادة . الجــنح والمخالفــات مــا لــم يــنص علــى خــلاف ذلــك )

لجنائية أجازت للمدعى بالحق المدنى أن يستأنف الحكـم الصـادر قانون الإجراءات ا
فى الدعوى المدنية المرفوعـة بالتبعيـة للـدعوى الجنائيـة فيمـا يخـتص بحقوقـه المدنيـة 

ـــى  ـــذى يحكـــم فيـــه وحـــدها إذا كانـــت التعويضـــات المطالـــب بهـــا تزيـــد عل النصـــاب ال
التعــويض المطالــب القاضــى الجزئــى انتهائيــا، وكانــت هــذه القاعــدة تســرى ولــو وصــف 

بـــه بأنـــه مؤقـــت فـــلا يجـــوز للمـــدعى المـــدنى أن يســـتأنف الحكـــم الصـــادر ضـــده مـــن 



  

  

אא  128

المحكمــة الجزئيـــة متــى كـــان التعـــويض المطالــب بـــه لا يزيـــد عــن النصـــاب الانتهـــائى 
لمـا . للقاضى الجزئى وبالتالى لا يكـون له حق الطعـن فـى هـذه الحالـة بطريـق الـنقض

اء النصــوص المتقدمــة ـ وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء كــان ذلــك، وكــان البــين مــن اســتقر 
مــــن قــــانون  403محكمــــة الــــنقض ـ أنــــه مــــراد المشــــرع بمــــا نــــص عليــــه فــــى المــــادة 

الإجـــراءات الجنائيـــة فـــى بـــاب الاســـتئناف ـ مـــن أن شـــرط جـــواز الطعـــن فـــى الأحكـــام 
ـــالحقوق المدنيـــة هـــو تجـــاوز التعـــويض  الصـــادرة فـــى الـــدعوى المدنيـــة مـــن المـــدعى ب

حــد النصــاب النهــائى للقاضــى الجزئــى ولــو وصــف هــذا التعــويض بأنــه المطالــب بــه 
الطعـن إلـى  قاعدة تسرى علـى كافـة طـرق الطعـن فيمتـد أثرهـاإلى  مؤقت ـ قد انصرف

بالنقض إذ لا يقبل أن يكون فـى الوقـت الـذى أوصـد فيـه بـاب الطعـن بالاسـتئناف فـى 
البـاب مفتوحـاً للطعـن  هذه الأحكام الصادرة من محكمـة الجـنح لقلـة النصـاب أن يتـرك

فيهـــا بـــالنقض، وســـوى فـــى ذلـــك بـــين الأحكـــام الصـــادرة مـــن محكمـــة الجـــنح ومحكمـــة 
المغـايرة فـى الحكـم فـى ذات المسـألة الواحـدة إلـى  الجنايات، إذ القول بغير ذلـك يـؤدى

بغيــر مــا مبــرر وهــو مــا يتنــزه عنــه المشــرع ويخــرج عــن مقصــده فــلا يتصــور أن يكــون 
نية الصادر من محكمـة الجـنح غيـر جـائز الطعـن فيـه بـالنقض الحكم فى الدعوى المد

لقلــة النصــاب ويكــون فــى ذات الوقــت قــابلاً لهــذا الطعــن لمجــرد صــدوره مــن محكمــة 
الجنايات ورغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافراً. لما كان ذلـك، وكانـت الطاعنـة فـى 

مائتـــان وخمســـون  دعواهـــا المدنيـــة أمـــام محكمـــة الجنايـــات قـــد طالبـــت بتعـــويض قـــدره
جنيها وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصـاب الانتهـائى للقاضـى الجزئـى فـإن طعنهـا فـى 
هــذا الحكــم بطريــق الــنقض لا يكــون جــائزاً. لمــا كــان مــا تقــدم، فإنــه يتعــين الحكــم بعــدم 

    جواز الطعن ومصادرة الكفالة.
lbjþa@êˆèÜÏ@ @

 òàØa@oàØyZ ة.بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفال  
  )20/12/2001ق جلسة 63لسنة  8150(طعن رقم 

الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائيـة هـى أحكـام صـادرة 



 

 

אאא129 א

فيهـا بطريـق الـنقض  ، فلا يجوز الطعنمسائل فرعية خاصة بتشكيل المحكمةفي 
  عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية استقلالاً 

ZošÓ@‡g@ @
الــنقض علــى أن الأحكــام الصــادرة فــي طلبــات رد القضــاة جــرى قضــاء محكمــة 

، فــي المــواد الجنائيــة هــى أحكــام صــادرة فــي مســائل فرعيــة خاصــة بتشــكيل المحكمــة
سـتقلالاً عـن الأحكـام الصـادرة فـي موضـوع افيهـا بطريـق الـنقض  فـلا يجـوز الطعـن
رد إن كانت منهية للخصومة في دعوى الو  ذلك على أساس أنها، و الدعوى الأصلية

قــد تأكــد . و إلا أنهــا لا تنهــى الخصــومة فــي الــدعوى الأصــلية التــى تفــرع الــرد عنهــا
ــــه فــــي المــــادة  ــــه هــــذه المحكمــــة بمــــا نــــص علي ــــذى قررت مــــن قــــانون  405المبــــدأ ال

الإجــــراءات الجنائيــــة مــــن أنــــه : " لا يجــــوز قبــــل أن يفصــــل فــــي موضــــوع الــــدعوى 
كــذلك بمــا . و ســائل فرعيــة "التمهيديــة الصــادرة فــي مو  الأحكــام التحضــيرية اســتئناف

 فــــي شــــأن حــــالات 1959لســــنة  57مــــن القــــانون رقــــم  31نــــص عليــــه فــــي المــــادة 
بطريـق الـنقض فـي  لا يجـوز الطعـن: "إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من أنهو 

منــع الســير فــي  عليهــا نبنــىاالأحكــام الصــادرة قبــل الفصــل فــي الموضــوع إلا إذا 
أو بـالنقض  بالاسـتئنافن هـو عـدم إجـازة الطعـن المقصود بهذين النصيو  الدعوى ".

كذلك الأحكام الصادرة في مسائل فرعية إلا مـع و  التمهيديةو  في الأحكام التحضيرية
كمـــا أن المقصـــود بالأحكـــام الصـــادرة قبـــل ، الحكـــم الصـــادر فـــي الـــدعوى الأصـــلية

ادة التـى أجـازت المـو  منع السير في الدعوى عليها التى ينبنىو  الفصل في الموضوع
المذكورة الطعن فيها بطريق النقض على حدة إنما هى الأحكام التى مـن شـأنها  31

أحكـام الـرد  اسـتئنافلا محل للقول بأن إجازة . و أن تمنع السير في الدعوى الأصلية
إذ أن هـذا القـول إن ، في قانون المرافعات تستتبع إجـازة الطعـن فيهـا بطريـق الـنقض

ام الصــادرة مــن المحــاكم المدنيــة التــى تخضــع كــان لــه محــل فــي الطعــن فــي الأحكــ
التـى تخضـع و  لقانون المرافعات فلا محل في الأحكام الصادرة من المحـاكم الجنائيـة

ذلــك: " أولاً " لأن الحكــم الصــادر فــي دعــوى الــرد مــن ، و لقــانون الإجــراءات الجنائيــة



  

  

אא  130

نائيـــــة لأن مـــــن المقـــــرر أن الـــــدعوى الج، و للاســـــتئنافالـــــدائرة الجنائيـــــة غيـــــر قابـــــل 
قــد تــداول ، و النظــامو  تتعلــق بــالأمن لاعتبــاراتبطبيعتهــا تقتضــى ســرعة الفصــل فيهــا 

ذلــك بتحديــد و  الشــارع هــذا المعنــى فــي عــدة نصــوص مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة
كمــا  -فيمــا نــص عليــه صــراحة ، و تبســيط إجــراءات نظــر الــدعوىو  مواعيــد الطعــن

الصـادرة فـي مسـائل فرعيـة إلا مـع  من عدم إجازة الطعن في الأحكـام -سبق القول 
ـــاً " لأن مـــن المقـــرر أيضـــاً فـــي المـــواد  الحكـــم الصـــادر فـــي الـــدعوى الأصـــلية " ثاني

ـــد عـــدم وجـــود نـــص فـــي قـــانون إلـــى  الجنائيـــة أن لا يرجـــع قـــانون المرافعـــات إلا عن
تفهـم و  الإجراءات الجنائية أو للإعانة على تجلية غموض أحد نصوص هذا القانون

أما ما نصت عليـه الفقـرة الأولـى ، نت أحكامه هو لا تساعد على تفهمهمرماه إذا كا
الأحكــــام و  مـــن قــــانون الإجــــراءات الجنائيـــة مــــن إتبـــاع الإجــــراءات 250مـــن المــــادة 

هـو  -كما تدل عليه صياغة النص  -فالمقصود به  -المقررة في قانون المرافعات 
أمـا إجـراءات الطعـن ، هنظـره حتـى الفصـل فيـو  الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الـرد

فــي الحكــم الصــادر فــي طلــب الــرد فإنهــا تخضــع للقواعــد الخاصــة بهــا التــى أوردهــا 
لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه صــادر فــي . و الشــارع فــي قــانون الإجــراءات الجنائيــة

لـم يصـدر ، و طلب رد قاضى المحكمة الجزئيـة التـى أقيمـت أمامهـا الـدعوى الجنائيـة
  . فإن الطعن يكون غير جائز، الأصلية بعدالحكم في موضوع الدعوى 
  )9/5/1966ق جلسة 35لسنة  2109(طعن رقم 

 الأحكام التي تفصل في دفوع فرعية بغير أن تنهـي النـزاع فـلا يجـوز الطعـن
  .. (نطاقه)..فيها مستقلة وقبل الفصل في الموضوع

ZošÓ@‡g@ @
نهائيــاً الطعــن بطريــق الــنقض لا يجــوز إلا فــي أحكــام آخــر درجــة التــي تفصــل 

فــي الموضــوع أو التــي تنهــي الخصــومة بالنســبة للطــاعن. أمــا الأحكــام التــي تفصــل 
فيها مستقلة وقبل الفصل في  في دفوع فرعية بغير أن تنهي النزاع فلا يجوز الطعن

 229الموضــوع. ولا يســتثنى مــن ذلــك إلا مــا نصــت عليــه الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 



 

 

אאא131 א

، إذ 1931لسـنة  68يفت بمقتضى القـانون رقـم من قانون تحقيق الجنايات التي أض
أجــازت أيضــاً، الطعــن بطريــق الــنقض فــي أحكــام آخــر درجــة الصــادرة فــي مســائل 
الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظـار صـدور الحكـم فـي الموضـوع. 
وهــذا الاســتثناء الــذي جــاء بــه تشــريع خــاص يؤيــد القاعــدة الأصــلية المتقــدم بيانهــا. 

فـــالحكم القاضـــي بجـــواز قبـــول البينـــة علـــى كـــذب اليمـــين لا يصـــح الطعـــن فيـــه وإذن 
  .بطريق النقض

  )13/5/1935ق جلسة 5لسنة  1120(طعن رقم 
الحكــم الصــادر بوقــف الفصــل فــي الــدعوى المدنيــة التابعــة للــدعوى الجنائيــة 
  التي أصبح الحكم فيها نهائيا هو من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع.

@‡gZošÓ@ @
إن الطعن بالنقض طريق غير عادى لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكـون قـد صـدر 
فــي موضــوع الــدعوى حكــم منــه للخصــومة، أمــا مــا يســبق ذلــك مــن ضــروب الخطــأ 
ووجــوه الظلــم فــلا يصــح الطعــن فيهــا إلا مــع الحكــم الصــادر فــي الموضــوع، وقــد لا 

فقـــد أجـــاز لـــه القـــانون يجـــد الخصـــم عندئـــذ وجهـــاً للـــتظلم فـــإن هـــو وجـــد وجهـــاً لـــذلك 
الطعــن فــي الحكــم مــن يــوم صــدوره لإصــلاح مــا عســى أن يكــون قــد وقــع مــن خطــأ 
ســواء فــي ذلــك مــا وقــع فــي الحكــم الموضــوعي ذاتــه أو مــا بنــي عليــه أو اتصــل بــه، 

التابعــة للــدعوى  المدنيــة فــي الــدعوى ومــن ثــم فــإن الحكــم الصــادر بوقــف الفصــل
اً هــو مــن الأحكــام الصــادرة قبــل الفصــل فــي الجنائيــة التــي أصــبح الحكــم فيهــا نهائيــ

الموضــوع ولــيس مــن شــأن هــذا الحكــم أن ينبنــي عليــه منــع الســير فــي الــدعوى أمــام 
  .المحكمة المرفوعة إليها ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز قانوناً 
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